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   تنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص: الإطار القانوني  -رابعاً  
      وعقود الشراكة

    د الشراكة بين القطاعين العام والخاصوأحكام عامة بشأن عق  -ألف  
شــريك الالذي يبرم بين الســلطة المتعاقدة و ،"عقد الشــراكة بين القطاعين العام والخاص" إنَّ  -١

بين القطاعين العام والخاص.  في شــراكةهو الوثيقة التعاقدية الأســاســية  ،الخاص ("الشــريك الخاص")
تفاصــــــيل تنفيذ ويحدد ذلك العقد نطاق المشــــــروع والغرض منه وحقوق طرفيه والتزاماتهما ويبين 

وفي إطار الشــراكات شــروط تشــغيل البنية التحتية أو تقديم الخدمات ذات الصــلة. يحدد المشــروع و
الامتيازية بين القطاعين العام والخاص، سوف يشمل العقد أيضا الشروط التي بمقتضاها سوف يوفر 

مدفوعات من مستعمليها ومن السلطة المتعاقدة، بالأساس الشريك الخاص الخدمة العمومية ويتقاضى 
لشــراكات غير الامتيازية بين القطاعين العام والخاص، فســوف يكفل العقد إقامة البنية التحية أما في ا

يتألف العقد من وثيقة ويجوز أن أو توفير الخدمة لقاء سداد السلطة المتعاقدة لمقابل مادي متفق عليه. 
أو أيِّ كيانات  واحدة أو من اتفاقات منفصــلة متعددة مبرمة بين الســلطة المتعاقدة والشــريك الخاص

لتجنب التضارب بين  إرشادات وثيقة الصلة تشارك في المشروع. ويمكن أن توفر الأحكام التشريعية
العلاقة بين القســــم . ويتناول هذا الوثائق التعاقدية المختلفة، مثل مبادئ النظام العام وقواعد التفســــير

أو الوطنية المتعلقة بتلك الشــــــراكات،  عقود الشــــــراكة بين القطاعين العام والخاص واللوائح المحلية
  .اوبدء سريانهتلك العقود  يتناول الإجراءات والشكليات المتعلقة بإبرام كما
  

    النُّهج التشريعية  -١  
عقد الشـــراكة بين القطاعين العام أحكاما تعالج محتوى  الوطني ما يتضـــمن التشـــريع كثيراً  -٢

 الشـــــريك الخاص. وفي بعض البلدان يكتفي القانون بالإشـــــارة إلى الحاجة إلى اتفاق بين والخاص
والســــــلطة المتعاقدة، في حين تتضــــــمن قوانين بلدان أخرى أحكاما إلزامية واســــــعة النطاق تتعلق 

مســـائل ة بمحتوى البنود التي يجب أن يتضـــمنها الاتفاق. وهناك نهج وســـط تتبعه قوانين تدرج عد
  حتوى بنوده بالتفصيل.تنظيم لم، دون عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاصتها في يجب معالج

عقد الشراكة بين القطاعين الأحكام التشريعية المتعلقة بعناصر أساسية معيَّنة من  تتيحوقد   -٣
ا من أجل تفعيل عملية توزيع إنشــــــاء إطار عام لتحديد حقوق الأطراف والتزاماته العام والخاص

خاطر التي يُســـتند إليها في تصـــميم المشـــروع (انظر الفصـــل الثاني، "تخطيط المشـــروع وإعداده"، الم
هو ضمان اتساق معالجة بعض المسائل  الأحكام التشريعية . ويمكن أن يكون الغرض منالفقرة...)

طاعين عقود الشراكة بين القالمعنية بالتفاوض بشأن  العمومية للسلطات إرشاداتالتعاقدية وتوفير 
على مســتويات مختلفة من الحكومة (على المســتوى الوطني أو على مســتوى المقاطعة  العام والخاص

أو المســــتوى المحلي). وقد تجد الســــلطات المتعاقدة التي تفتقر إلى الخبرة في مجال التفاوض بشــــأن 
إلى  مفيدة بصـــفة خاصـــة. وأخيرا، قد تكون هناك حاجة أحيانا رشـــاداتالإهذه  عقود الشـــراكة

  الموافقة على أنواع معيَّنة من الأحكام. صلاحية تشريع لإعطاء السلطة المتعاقدة



A/CN.9/982/Add.4/Rev.1 
 

V.19-01126 3/66 
 

النصـــوص التشـــريعية العامة التي تتناول بالتفصـــيل حقوق والتزامات الأطراف قد غير أنَّ   -٤
ــــــلطة المتعاقدة و اتفاق يراعي  على إبراممن المرونة اللازمة للتفاوض  الشــــــريك الخاصتحرم الس

من المستصوب قصر نطاق الأحكام التشريعية العامة ف ت مشروع معيَّن وخصائصه. ولذااحتياجا
ــــــراكة بين القطاعين العام والخاصالمتعلقة ب مثل الأحكام على الأحكام التي لا بد منها،  عقد الش
ير أو قد تؤثر في مصــالح الغ التي إذنا تشــريعيا مســبقا أوالتي يحتاج الطرفان بشــأنها ســائل المالمتعلقة ب

  اتفاق.تقبل التغيير بناء على الأحكام المتعلقة بأمور سياساتية أساسية لا 
    

    القانون الناظم لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص  -٢ 
الشـــــراكات بين القطاعين المتعلقة ب الوطنية لا توجد في كثير من الأحيان في التشـــــريعات  -٥

القانون الواجب التطبيق على عقد الشــراكة بين القطاعين العام أحكام قانونية بشــأن  العام والخاص
لخاص. و لةوا كات  قوانين أنَّفي ذلك  الع مل مع ذلك النوع من الشــــــرا عا لدان تت الكثير من الب

ــــــلطة المتعاقدة القانونيحكمها  العمومية العقودباعتباره فئة من فئات   مقدمة(انظر " الوطني للس
 الشراكة وتشريعات...).  الفقرة ،بين القطاعين العام والخاص" اتالشراكومعلومات أساسية عن 

التي تعالج هذه المســألة عادة ما تفضــي إلى تطبيق قوانين البلد المضــيف  والخاص العام القطاعين بين
من خلال إشــارة عامة إلى القانون الوطني أو بذكر نصــوص قانونية أو تنظيمية خاصــة تنطبق على 
ضمنية شارة   عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويمكن أن توجد في بعض النظم القانونية إ

غير أنه قد يلزم  لم يوجد حكم قانوني يفيد بذلك. إذان البلد المضـــــيف، حتى إلى الخضـــــوع لقانو
تحديد القوانين الناظمة للعقود في حال الشراكات العابرة للحدود، مثل إقامة مشاريع للبنية التحتية 

  أو خدمات يمتد نطاقها إلى أكثر من ولاية قضائية واحدة.
قة   -٦ لد عقد الشــــــراك علىومن القوانين المنطب عام والخاص على قوانين الب ة بين القطاعين ال

الشراكة بين القطاعين العام تنطبق على المسائل المختلفة التي تنشأ في أثناء تنفيذ مشاريع  التي المضيف
(انظر بوجه عام الفصــل  والخاص، والتي يمكن أن تشــكل في بعض البلدان جزءا من القانون الإداري

عندما يكون القانون المنطبق على باء). و القســمة الأخرى ذات الصــلة"، الســابع، "المجالات القانوني
قســـم  أوداري الإ تندرج ضـــمن القانونقواعد عقد الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص متضـــمنا ل

، يمكن أن يكون تطبيقها في البلد المضــــــيف إلزاميا، مثل القواعد التي تتناول عامالقانون ال آخر من
 الوطنيةنص بعض القوانين تالعمالة. و ومعاييرالخاصــــة بالأحوال الصــــحية المعايير البيئة وتدابير حماية 

الناشئة عن عقد المختلفة المسائل بعض أنَّ صراحة على المسائل الخاضعة لقواعد إلزامية التطبيق. غير 
ية لها طبيعة لقواعد إلزامتخضــــع الشــــراكة بين القطاعين العام والخاص أو عن تشــــغيل المرفق ربما لا 

القانون العام. وهذا هو الحال عادة في معظم المســـائل التعاقدية التي تنشـــأ في إطار عقد الشـــراكة بين 
القطاعين العام والخاص (مثل صوغ العقد وصحته والإخلال به، بما في ذلك المسؤولية والتعويض عن 

  الإخلال بالعقد وعن إنهائه إنهاء تعسفيا).
ضيفة  -٧ شراكات بين القطاعين العام والخاص التي لا توجد بها  ،والبلدان الم شأن ال شريعات ب ت

قد تحتاج إلى تناول مختلف المســـائل التي تثيرها تلك المشـــاريع في  ،تلك التشـــريعاتوتود اعتماد مثل 
ستحداث تشريعات لا تتناول إلا مسائل  صك قانوني واحد. وقد ترغب بلدان أخرى في ا أكثر من 
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ــــــارية بطريقة مرضــــــية. مثال ذلك  من قبلُ إليها معينة لم تتطرق أنَّ القوانين واللوائح التنظيمية الس
السمات الخاصة لإجراءات  ددتشريعا محددا بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يح

 العقود الحكومية رســاءتشــريعات ســارية بشــأن إاختيار الشــريك الخاص ويحيل حســب الاقتضــاء إلى 
فة التفاصــــــيل المتعلقة بإدارة تلك العملية. وعلى نفس المنوال، قد تحتاج البلدان المضــــــيفة، عند لمعر

اعتمادها تشــــريعات بشــــأن الشــــراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى إلغاء تطبيق قوانين ولوائح 
 أجل من مادهاتنفيذ التشــريعات المعتزم اعتمعينة ترتئي الســلطة التشــريعية أنها تشــكل عقبة في ســبيل 

تلك التشــــريعات العامة المتعلقة بالشــــراكات بين القطاعين العام والخاص (انظر  مع اتســــاقها كفالة
  .)٢٦"، الفقرة العام والمؤسسي القانوني الإطارالأول " الفصل

وقد يكون من المفيد لأغراض الوضوح تزويد المستثمرين المحتملين بمعلومات عن النصوص   -٨
القانونية والتنظيمية التي تنطبق على نحو مباشــــر على تنفيذ الشــــراكات بين القطاعين العام والخاص، 

دم عن النصـــوص التي ألغت الســـلطة التشـــريعية تطبيقها. غير أنه نظرا لععلومات بموعند الاقتضـــاء، 
شرة أو إ صلة المبا شاملة بجميع القوانين واللوائح التنظيمية ذات ال  الفرعيةمكان تضمين القانون قائمة 

ل إدراج قائمة كهذه في وثيقة فقد يكون من الأفضــــــ ،بالشــــــراكات بين القطاعين العام والخاص
لعام والخاص، إن بين القطاعين ا بالشــراكاتالمعنية وحدة التعده  كتيب ترويجي مثلا -تشــريعية  غير

هيئة  أو) ٤٧"، الفقرة وإعداده المشــــــروع تخطيط" الثاني، الفصــــــلوجدت مثل هذه الوحدة (انظر 
صلة  باللوائحمكلفة بتعزيز الاستثمار. كما يمكن تزويد مقدمي العروض   طلباتتوجيه  وقتذات ال

  "، الفقرة ...).العقد إرساء(انظر الفصل الثالث، " العروض تقديم
    

    إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص  -٣ 
نقضي عدة أشهر مشاريع البنية التحتية، أن تليس من النادر في حال المشاريع المعقدة، مثل   -٩

(انظر الفصــــــل  بين اختيار الفائز بالمناقصــــــة والانتهاء من تجهيز جميع الوثائق التعاقدية وتوقيعها
. ومما له أهمية بالغة في تيسير إبرام العقد والحد من التأخير بلا )...تا"، الفقرإرساء العقدالثالث، "

ضرورة جودة دراسات الجدوى وغيرها من الدراسات التي تُجرى خلال مرحلة التخطيط وكذلك 
(انظر الفصل الثاني، "تخطيط المشروع  وجود نماذج ومبادئ توجيهية مفصلة ومناسبة بشأن العقود

ــدي المقرضــــــون وغيرهم من  وليس...).  الفقراتوإعــداده"،  من المعقول مع هــذا توقع أن يب
ساهمين شراكة بين القطاعين  الأموال برؤوس الم ساء النهائي لعقد ال التزامات قاطعة ونهائية قبل الإر

وســوف يظل الطرفان بحاجة إلى مراعاة أحكام وشــروط التمويل وهما يضــعان عقد  ،العام والخاص
 كثيراًفي لإتمام شـــكليات معينة كما قد تدعو الحاجة إلى وقت إضـــا .الشـــراكة في صـــيغته النهائية

. وفي عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاصينص عليها القانون، مثل موافقة سلطة عليا على  ما
تلك ، أو فئات معينة من عقد الشــــراكة بين القطاعين العام والخاص بدء نفاذ بعض البلدان، يكون

ما يحدث هذا في  كثيراًوباعتماد تشــريع خاص. ، بل حتى دور مرســوم برلمانيبصــ مرهونا ،العقود
وبالنظر إلى الشــــــراكات الامتيازية بين القطاعين العام والخاص المتعلقة بتوفير خدمات عمومية. 

يذ  تأخير في تنف تب على ال كاليف التي تتر لخاصالت عام وا طاعين ال كة بين الق ــــــرا قد الش ، من ع
النهائية بغية تجنب تأخير لا لزوم له في إبرام التعديلات  ســـبل الكفيلة بتســـريعالمســـتصـــوب إيجاد ال

  .عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص
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ويمكن للطرفين الحد من خطر التأخير هذا بأن يضــعا خلال مرحلة التخطيط جدولا زمنيا   -١٠
ــــــلطة العمومية يحدد الخطوات والمعايير الهامة، مثل الإجراءات الملزمة بالحصــــــول  على موافقة الس

خلال عوامل (انظر الفصل الثاني، "تخطيط المشروع وإعداده"، الفقرة ...). وقد تبدى وجود عدة 
إلى الخبرة، وضـــعف  ين، من بينها افتقار الطرفإبرام العقدفي تأخر المرحلة النهائية نفســـها تتســـبب 

شكوك حول  سلطات العمومية، وال سيق بين مختلف ال صعوبات التي  قنطاالتن الدعم الحكومي، وال
ضمان في تدارك  بشكل كبير يقبلها المقرضون. ويمكن أن تسهم الحكومة يةتكتنف وضع ترتيبات 

تعينهم على أداء المهام التي  الســلطة المتعاقدة في البلد لممثليملائمة  إرشــاداتبتوفير هذه المشــاكل 
المعنية بالشـــراكات بين القطاعين العام والخاص أو . ودور الوحدات ينوبون فيها عن تلك الســـلطة

وكالات التنسيق المماثلة في هذا الصدد بالغ الأهمية في المحافظة على المسار الصحيح لعملية الإبرام 
. )٤٧وتيسير المضي قدما بخطوات سريعة (انظر الفصل الثاني، "تخطيط المشروع وإعداده"، الفقرة 

عقد الشــــراكة بين القطاعين راف لما ينبغي إدراجه من أحكام في وكلما ازداد وضــــوحا فهم الأط
إرســاء بعد  ةالمســائل الهامة مفتوحأما إذا ظلت بعض نجاح. إبرامه ب، ازدادت فرص العام والخاص
الموجهة إلى الطرفين حول مضــــمونه، فقد يغدو من المحتمل بشــــدة أن  رشــــاداتالإالعقد وقلَّت 

كلفتها وأن تثار شكاوى مبررة حول القصور في الشفافية والمنافسة تطول فترة المناقشات وترتفع ت
  .في عملية الاختيار

ــدولي  -١١ ــل البنــك ال ــة، مث ــة مختلف ــــــين  )١(وتوفر منظمــات دولي ــدس ــدولي للمهن والاتحــاد ال
إرشــادات بشــأن صــياغة عقود الشــراكات بين القطاعين العام والخاص أو تضــع  )٢(الاســتشــاريين،

بنودا معيارية لهذه العقود، بما يوفر مادة يمكن اســـتخدامها كمنطلق في صـــوغ عقود الشـــراكة بين 
القطاعين العام والخاص أو بعض عناصــرها. وهذه النماذج مقبولة على نطاق واســع وتســتخدم في 

ضعها على تحديثها بانتظام، كما توفر إرشادات حول شتى أرجاء العالم وتح رص المؤسسات التي ت
  ويحد من المخاطر.  الاتساقمعناها وكيفية تفسيرها، بما يضمن 

 عقد الشــــــراكة بين القطاعين العام والخاصوينبغي أيضــــــا إعادة النظر في إجراءات إبرام   -١٢
واقب الســـــيئة للتأخيرات في الجدول الزمني ودخوله حيز النفاذ، بهدف التعجيل بالأمور وتجنب الع

صلةفوللمشروع. ففي بعض البلدان، تُ شريعات ذات ال صلاحية إلزام  ضُ الت إلى مسؤولين معينين 
 عقد الشــــراكة بين القطاعين العام والخاصبن الحال، الســــلطة المتعاقدة أو الحكومة، حســــبما يكو

شــــكليات معينة كالنشــــر في الجريدة الرسمية مثلا. فور التوقيع عليه أو عقب إتمام بحيث يبدأ نفاذه 
التي لا يتســــنى فيها الأخذ بإجراء كهذا أو التي يلزم فيها الحصــــول على موافقات  ويجدر بالبلدان،

مــا رئُي أنَّ إجراءات الموافقــة. وحيث تبســــــيط في أن تنظر، بعــد ذلــك نهــائيــة من كيــان آخر
وإلى  الشــــــريك الخاصالحكومة أن تقدم إلى من طلب يُقد ، شــــــاقةالإجراءات تعســــــفية أو  تلك

"، ع وإعدادهوتخطيط المشــرالمقرضــين ضــمانات كافية ضــد هذه المخاطرة (انظر الفصــل الثاني، "

__________ 
  للإنشاء والتعمير/البنك الدولي المعنون بالإنكليزية من منشور البنك الدولي  ٢٠١٧انظر طبعة عام   )١(  

"Guidance on PPP contractual provisions." 
انظر الصفحة المخصصة للأشكال النموذجية لعقود مشاريع التشييد الدولية بالموقع الشبكي للاتحاد:   )٢(  

http://fidic.org/bookshop/about-bookshop/which-fidic-contract-should-i-use. 
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اشـــتراطات للموافقة، يؤذن للســـلطات المتعاقدة التي تحدد ). ففي بعض البلدان، ٥٠-٤٥الفقرات 
نا بتعويض مقدم العرض يار والتحضــــــير تكاليف ما يتكبده من ع المختار أحيا ية الاخت ناء عمل أث

  .يهنهائية لأسباب لا يمكن نسبتها إلللمشروع في حالة ما إذا أرجئت الموافقة ال
    

    الهيكل المؤسسي للشريك الخاص  -باء  
 لشريك الخاصالهيكل المؤسسي لاشتراطات معينة بشأن دد التشريعات الوطنية ما تح كثيراً  -١٣

التي تتناولها ســائل من بين الم. وعقود الشــراكة بين القطاعين العام والخاصتعالجها بنود مفصــلة في 
ـــتراط أن يأخذ الشـــريك الخاص صـــورة كيان اعتباري والأمور المتعلقة بحجم  رأسماله في العادة اش

شطته و سي  نظامهونطاق أن شئ مقدمغالبا ما . وولوائحه الداخليةالأسا  شركةالعرض المختار  ين

شركة المشروع") شروعخاصة بالم شخصيتها القانونية الذاتية اعتباري ذات كيان ("  مستقل ولها 
ويشار إليها في كثير من الأحيان بتعبير "شركة خاصة الغرض" أو "كيان خاص الغرض"، وتصبح 

شركة  شريك الخاص عندئذ تلك ال شراكة. وهي ال صة بالمشروع بموجب عقد ال شركة خا شاء  إن
وفقا للأسلوب المتبع في لجمع الأموال اللازمة الوسيلة المستخدمة عادة  وككيان اعتباري مستقل ه

 ،"والخاص العام القطاعين بين الشـــراكات عن أســـاســـية ومعلومات مقدمةانظر "(المشـــروع تمويل 
ويوفر آلية لحماية في تنفيذ المشروع تنسيق مثل هذه الشركة المنفصلة ال). وييسر إنشاء ٥٤ الفقرة

شروع ضرورة مع مصالح ، مصالح الم شركة الأم أو، حسب الحالة، التي قد لا تتطابق بال أعضاء ال
أعضــاء تعهد ي عندماهذا الجانب بالغة تغدو أهمية المشــروع. وقد  مؤســســو أو باقي كونســورتيومال

   .يحتاجها المشروعأجزاء هامة من الخدمات أو الإمدادات التي بتوفير من كونسورتيوم المشروع 
في غضـــون فترة  لزم في العادة إنشـــاؤهايفي حالة عدم إنشـــاء شـــركة المشـــروع بالفعل، و  -١٤

نه يتفق عادة في مرحلة مبكرة على جزء كبير من إ. وحيث الفائز الكونسورتيوماختيار قصيرة بعد 
لة الأجل ( عهدات، بما في ذلك التالشــــــريك الخاصوالتزامات  عهداتت عقد والالتزامات الطوي

المشـروع  واتفاقات القروض والضـمان وعقود التشـييد)، فإنَّ القطاعين العام والخاص الشـراكة بين
من المهم أيضـــا، من و قد يســـتفيد من تمثيله بصـــورة مســـتقلة وقت التفاوض على هذه الصـــكوك.

 الكونســورتيوممنظور طويل الأجل، أن يجســد هيكل حيازة أســهم شــركة المشــروع اتفاق أعضــاء 
ستوى التزام كل فرد منهم ومشاركته في أسهم المشروع (انظر الفصل الثالث، الفائز فيما يتعلق بم

. وقد وجدت بعض البلدان، التي تُخضع الاستثمارات الأجنبية لقواعد )٤٢"إرساء العقد"، الفقرة 
محددة وتشترط موافقة السلطات المختصة على كل مشروع على حدة، أنَّ من المفيد دمج شروط 

سجيل الاستثمارا شراكة بين القطاعين العام والخاص في إجراء واحد ت شاريع ال ت والإذن بتنفيذ م
  من أجل توفير الوقت والنفقات.

منشــأة  كيانات اعتباريةالكيانات التي توفر خدمات عمومية يشــترط أن تكون ما  كثيراًو  -١٥
أن  ،جملة أمور ع بأن يضــمن، فيبموجب قوانين البلد المضــيف. ويعكس هذا الإلزام اهتمام المشــرِّ

ــــــبة  الوطنية (مثل نشــــــر البيانات المالية،  والعلانيةيمتثل موفرو الخدمات العمومية لأحكام المحاس
ذلك يؤكد على ضــرورة أن توجد أنَّ ). غير اتمعينة للشــركمقتضــيات الإعلان عن تصــرفات و

الفصل السابع، "المجالات القانونية الأخرى ذات (انظر  مناسبةلدى البلد المضيف قوانين شركات 
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إنشــاء شــركة المشــروع، مع ومن شــأن الحرص على يســر إجراءات ). ٣٣-٣٠الصــلة"، الفقرات 
تأخير لا داعي أيِّ تلافي  رى أنها للمصلحة العامة،المعقولة التي يُمقتضيات للإيلاء الاعتبار الواجب 
  له في تنفيذ المشروع.

، امة أخرى تتعلق بالاستثمار السهمي في رأس المال اللازم لإنشاء شركة المشروعوثمة مسألة ه  -١٦
 ةماليقاعدة يكفل  مســــتوى من رأس المالالتماس مصــــلحة مشــــروعة في لها لســــلطة المتعاقدة وهي أنَّ ا

ات مارلشركة المشروع ويضمن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها. غير أنه بالنظر إلى أنَّ مجموع الاستث ةسليم
يختلفان بين مشروع وآخر، فقد  أمران والنسبة المثلى بين رأس المال المقترض ورأس المال السهمي اللازمة

لا يستصوب أن يشترط التشريع مبلغا معينا كحد أدنى لرأس المال لجميع الشركات التي تنفذ مشاريع 
اقدة قدرا أكبر من المرونة للتوصل إلى بنية تحتية في البلد. وقد يُلجأ عوضا عن ذلك إلى منح السلطة المتع

أن تبين يتناســب مع الاحتياجات المالية للمشــروع. فمثلا، يمكن الســهمي للاســتثمار صــوب مبلغ مســت
الحجم المتوقع للاســتثمار الســهمي في صــورة نســبة مســتصــوبة بين الديون ورأس  طلبات تقديم العروض

المالية والتجارية بغية حفز المنافســــــة بين  العروضقييم في عداد معايير ت تلك النســــــبة ويمكن إدراجالمال 
  ).٧٧و  ٧٥"، الفقرتين إرساء العقد(انظر الفصل الثالث، " العروضمقدمي 

شريعية أو الشروط التنظيمية  ا كان الأمر، فمن المستصوبوأيًّ  -١٧ أن يعاد النظر في الأحكام الت
المتعلقة بتنظيم الشريك الخاص، وذلك للتحقق من أنها تتسق مع الالتزامات الدولية التي يأخذها البلد 

شركات أو  الاعتباريةأنواعا محددة من الكيانات تقيد أو تشترط  التي ،المضيف على عاتقه. فالأحكام
ن خلالها مورِّد خدمات معينة، أو التي تفرض قيودا على مشاركة رأس المال الأجنبي مشتركة يقدم م

جانب أو تحدد القيمة الإجمالية للاستثمار الأجنبي الألأسهم التي يحملها لنسبة مئوية قصوى  بتحديد
لدول الموقعة ع قة مع الالتزامات المحددة التي ترتبط بها ا لى الفردي أو الكلي، قد لا تكون متســــــ

  اتفاقات دولية معينة بشأن التكامل الاقتصادي أو بشأن تحرير التجارة في الخدمات.
ضا   -١٨ شريك الخاص أن تنطبق أي شأن الهيكل المؤسسي لل ويمكن للاعتبارات المذكورة أعلاه ب

لى كيان فرعي عاعتباري قائم أو  لى كيانععقود الشــراكة بين القطاعين العام والخاص  رســاءعلى إ
عقد  رســــــاءله يدير مشــــــاريع أخرى للشــــــراكة بين القطاعين العام والخاص في البلد أو على إتابع 

في بعض  كثيراًما يحدث  لى منشــــــأة مملوكة للدولة، وهوعالشــــــراكة بين القطاعين العام والخاص 
المهم، عندما تضــــطلع منشــــآت مملوكة للدولة بمشــــاريع للشــــراكة بين القطاعين العام   البلدان. ومن

اتخاذ تدابير لتخفيف التضـــــارب  ضـــــرورة -حبذا منذ مرحلة التخطيط  -اص، أن تُراعى بدقة والخ
المســاهمين الذين والمحتمل في المصــالح بين الدولة، باعتبارها المســاهم المســيطر في شــركة المشــروع، 

علاقة  . ومن المهم أيضــا مراعاة شــواغل المقرضــين بشــأن المخاطر الســياســية الناجمة عنيمثلون الأقلية
الوكالة القائمة بين الدولة وشــركة المشــروع. وينبغي أن تؤخذ كذلك في الاعتبار المعاملة المحاســبية 

حال تقييدها في   لى الميزانية العمومية للدولة فيلديون الشـــــركة التي تملكها الدولة وتأثيرها المحتمل ع
ع وإعداده"، والثاني، "تخطيط المشـربند الإعانات المحتملة أو الخصـومات غير المباشـرة (انظر الفصـل 

 الفقرات ...). "المجالات القانونية الأخرى ذات الصلة"،الفقرات ...؛ وانظر أيضا الفصل السابع، 

في بعض الأحيان أحكاما بشــأن نطاق أنشــطة شــركة المشــروع  الوطنية وتتضــمن القوانين  -١٩
وقد تحقق هذه القيود الهدف  أن تكون قاصـــرة على إنشـــاء وتشـــغيل مشـــروع معين.بتقضـــي مثلا 
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المتمثل في كفالة شـــفافية حســـابات المشـــروع والمحافظة على ســـلامة موجوداته، بفصـــل موجودات 
وإيرادات وخصوم هذا المشروع عن موجودات وإيرادات وخصوم المشاريع أو الأنشطة الأخرى التي 

أو  الخســائرنَّ ل مشــروع نظرا لأهذا الشــرط قد ييســر تقييم أداء كأنَّ لا تتعلق بهذا المشــروع. كما 
تمكين أنَّ غير  بديون أو إيرادات من مشــاريع أو أنشــطة أخرى.قاصَّ الأرباح لا يمكن أن تغطى أو ت

 مركزالشريك الخاص من توسيع نطاق أنشطته لتشمل مشاريع مصاحبة أو أنشطة تبعية (مثل إنشاء 
ترو أنفاق) يمكن أن يوفر لمتشـــييد خط ب تجاري أو مشـــروع عقاري بالقرب من محطة مترو بالاقتران

هذه في حافزا قويا للشــــريك الخاص وأعضــــاء الكونســــورتيوم الذين يملكون الخبرات الفنية اللازمة 
 ع وإعداده"، الفقرات ...).والمشاريع المصاحبة (انظر الفصل الثاني، "تخطيط المشر

لشــركة لوائح الداخلية الأســاســي وال ماالنظأنَّ التأكد من الســلطة المتعاقدة أيضــا  تود وقد  -٢٠
عقد الشراكة بين القطاعين المشروع تعكس على نحو واف ما تعهدت به الشركة من التزامات في 

النظام تغييرات في أيِّ ســــريان أنَّ أحيانا على  عقود هذه الشــــراكات. ولذلك تنص العام والخاص
 كونت عندماموافقة السلطة المتعاقدة عليها. ولشركة المشروع يبدأ عند الأساسي واللوائح الداخلية 

تنص العقود أحيانا على في شركة المشروع،  مساهمة سلطة عمومية أخرى السلطة المتعاقدة أو أيُّ
قرارات معينة تقتضي تصويت السلطة المتعاقدة لصالحها في اجتماع المساهمين أو اجتماع مجلس أنَّ 

سلطة المتعاقدة ،العامة ةوازنة بين المصلححال المأيِّ الإدارة. ومن المهم على  والحاجة  ،التي تمثلها ال
يرى وجوب  ماحيثمن المستصوب، يكفيها من مرونة لتسيير أعمالها. و إلى منح شركة المشروع ما

النظام الأســـــاســـــي واللوائح اشـــــتراط موافقة الســـــلطة المتعاقدة على ما يقترح من تعديلات على 
تي تعتبر أن يكون هذا الاشتراط قاصرا على الحالات المتعلقة بالأحكام اللشركة المشروع، الداخلية 

رأس المال، وفئات الأســـهم ومزاياها، وإجراءات التصـــفية) والتي  حجمذات أهمية أســـاســـية (مثل 
  .عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاصينبغي تحديدها في 

    
    اصة بهتفاق الخرموقع المشروع وموجوداته وحقوق الا  -جيم  

عقود الشــراكة بين القطاعين معظم  من حكام المتعلقة بموقع المشــروع جزء أســاســيالأإنَّ   -٢١
ملكية الأرض وموجودات المشـــــروع،  حقوق. وهي تتناول عادة مســـــائل من بينها العام والخاص

من أجل تنفيذ الأشــــغال أو تشــــغيل  الخاص للشــــريكالأرض، وحقوق الارتفاق اللازمة  واحتياز
ية. و ية التحت ما توخى البن عام والخاصحيث كة بين القطاعين ال ــــــرا ممتلكات ملكية  نقل عقد الش

. مســبقاســتصــدار إذن تشــريعي لزم ، قد يااســتعمالهفي الشــريك الخاص أو إنشــاء حق إلى  عمومية
أو الحصــول على لكات المطلوبة الممت احتياز تشــريع لتيســيراســتصــدار وقد تدعو الحاجة أيضــا إلى 

  .عمومي موقع المشروع كائنا على ملكحقوق الارتفاق اللازمة عندما لا يكون 
    

    ملكية موجودات المشروع  -١  
على  والخاص العام القطاعين بين الشـــــراكةمشـــــاريع  تنطويكما ســـــبق بيانه، يمكن أن   -٢٢

بالمشــــــ قة  ها الموجودات المتعل عام مملوكة للقطاع  روعحالات تكون في ها  حالات وأال يكون في
أســاســية  ومعلومات مقدمة(انظر " هاويشــغل هذه الموجودات بالكامل من يملك هوالخاص  القطاع



A/CN.9/982/Add.4/Rev.1 
 

V.19-01126 9/66 
 

). ومن المهم، بصـــرف النظر عن ٥٣-٤٧عن الشـــراكات بين القطاعين العام والخاص"، الفقرات 
الموجودات المعنية واضح ام القانوني لملكية يكون النظالعامة أو القطاعية للبلد المضيف، أن  السياسة
شريعية  إذنستند إلى يالمعالم و سة إلى أحكام ت شريعي كاف. غير أنه قد لا تكون هناك حاجة ما ت

لزم التي يطار تشـــريعي يحدد المســـائل إ ، حيث تكتفي بلدان مختلفة بتوفيرمفصـــلة بشـــأن هذا الأمر
  ام والخاص.في عقد الشراكة بين القطاعين الع معالجتها

في إطار  وفي بعض النظم القانونية، تعد البنى التحتية المادية المطلوبة لتوفير خدمات عمومية  -٢٣
شـراكة امتيازية بين القطاعين العام والخاص (انظر "مقدمة ومعلومات أسـاسـية عن الشـراكات بين 

حتى عندما تكون قد اقتنيت  ممتلكات عمومية بوجه عام القطاعين العام والخاص"، الفقرات ...)
خصــيصــا لتشــييد المرفق قتنى ممتلكات تُ أو أنشــئت أصــلا بأموال خاصــة. ويشــمل ذلك عادة أيَّ

 أنَّ الشريك الخاص. غير لشريك الخاصممتلكات تكون السلطة المتعاقدة قد أتاحتها لأيِّ إلى  إضافةً
اق على المرفق. وقد لا يكون من قد يدخل أثناء حياة المشــروع تحســينات أو إضــافات واســعة النط

الإضافات القانون الواجب التطبيق مما إذا كانت تلك التحسينات أو  في إطارالسهل دائما التحقق 
أو إذا كان  الشــــــريك الخاصأ من الموجودات العمومية الموضــــــوعة في حوزة لا يتجز جزءاً باتت

ملكا  ويمكن أن يصــبح لشــريك الخاصا قابلاً للفصــل عن الممتلكات العمومية التي يحوزها بعضــها
، حســـب عقد الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص. لذلك فمن المســـتصـــوب أن يحدد لهخاصـــا 

  .لشريك الخاصالتي ستصبح عمومية والموجودات التي ستؤول ملكيتها إلى االاقتضاء، الموجودات 
مقصــورة على النظم  ليســت والحاجة إلى الوضــوح فيما يتعلق بملكية موجودات المشــروع  -٢٤

ية  خدمات عموم ية المطلوبة لتوفير  لماد ية ا ها البنى التحت عد في ية التي ت قانون ياال كا عموم من . فمل
السلطة المتعاقدة الأرض أو المرفق المطلوب لتنفيذ المشروع، أن  وفرت نمابوجه عام، حيالمستصوب 

ستظل عمومية ، الموجودات، حسب الاقتضاءعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاصيحدد   التي 
حق ملكية تلك  الشـــريك الخاص. وقد يعطى لشـــريك الخاصالموجودات ســـتؤول ملكيتها إلى او

ــــــتعمال الأرض أو المرافق أو البناء عليها، ولا  في إيجارق الحالأرض أو المرافق أو لا يمنح إلا  أو اس
بوضوح طبيعة تُحدد من الحالتين، ينبغي أن  . وفي أيٍّملكا عمومياستظل الأرض إذا كانت  سيما

على إنشاء مصالح ضمانية في  تهذلك سيؤثر تأثير مباشرا في قدرنَّ نظرا لأ الشريك الخاصحقوق 
  ).٥٥و ٥٤موجودات المشروع بغرض جمع الأموال اللازمة لتمويل المشروع (انظر الفقرتين 

ــــــراكة بين القطاعين العام رة ملكية الموجودات أثناء فت تحديد وبالإضـــــــافة إلى  -٢٥ عقد الش
ـــــراكةالملكية بعد انتهاء نظام في النظر ، من المهم والخاص ـــــراكة أو إنهائه. ففي  عقد الش حالة الش

الامتيازية بين القطاعين العام والخاص، تســعى الســلطة المتعاقدة إلى كفالة مواصــلة الخدمة، ومن ثم 
مجموع موجودات م يتســـلمما يتطلب لمشـــروع، صـــلة باالمتفي الموجودات المادية تكون لها مصـــلحة 

شراكات غير الامتيازية بين القطاعين العام والخاص، بدورها،  المشروع لدى انتهاء العقد. أما في ال
. بناء مرافق مادية، وليس محددةالمقام الأول وســيلة لاشــتراء خدمات لمدة  فيعتبر عقد الشــراكة في

الشـــريك التزامات  حالة الشـــراكات غير الامتيازية، أن يقصـــر وبناء على ذلك، يمكن للقانون، في
العمومية التي تسلمها من السلطة المتعاقدة أو  الموجودات والممتلكاتعلى تسليم المتعلقة بالالخاص 

في تعتبر ضـــــرورية لكفالة توفير الخدمة. وموجودات معينة أخرى أو  من الهيئات العمومية الأخرى
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إلى  الأول الشريك الخاصتلك الأملاك مباشرة من  ملكية تنقلديد، حال تسمية شريك خاص ج
عقد الشــراكة (انظر الفصــل الخامس، "مدة  يخلفه في تقديم الخدمةالذي ســخر الشــريك الخاص الآ

  )....وتمديده وإنهاؤه"، الفقرات بين القطاعين العام والخاص
القطاعين العام والخاص في إطار التشـــــريعية اختلاف دور ســـــد فروق النُّهج ما تج كثيراًو  -٢٦

من جانب  النظم القانونية والاقتصــــــادية المختلفة، ولكنها قد تأتي أيضــــــا نتيجة لاعتبارات عملية
 لشـــريك الخاص بأن يحتفظلالســـلطة المتعاقدة. ومن الأســـباب العملية لســـماح الســـلطة المتعاقدة 

تقدم بها الخدمات. فإذا ســتكلفة التي بموجودات معينة عند انتهاء مدة المشــروع الرغبة في خفض ال
إذا كان من الممكن لشـــريك الخاص ولكان من المرجح أن تكون لموجودات المشـــروع قيمة متبقية 

للســـلطة المتعاقدة أن تتوقع أن تكون فيمكن أن تؤخذ هذه القيمة في الاعتبار أثناء عملية الاختيار، 
الاضــــطرار إلى لا يتوقع  الخاص إذ كان الشــــريكه أن قالمتقاضــــاة عن الخدمة أقل. والح تعريفاتال

جزءا منها ببيعها أو ســــــترد تغطية كامل تكلفة الموجودات أثناء عمر المشــــــروع، بل يمكنه أن ي
الخدمة بتكلفة أقل من المحتمل أن يقدم باســتخدامها في أغراض أخرى بعد انتهاء عقد الشــراكة، ف

ستهلاك مما لو كان يتعين عل ضي  جميع التكاليفيه ا ضلا عن ذلك، قد تقت شروع. وف أثناء عمر الم
موجودات معينة تجديدا واسع النطاق أو رفع كفاءتها التكنولوجية في نهاية مدة المشروع، بحيث لا 
ــــــلطة المتعاقدة بتلك الموجودات أمرا مجديا من حيث التكلفة. وقد تكون هناك  تكون مطالبة الس

  سبب المسؤولية عن أضرار بيئية أو بسبب تكاليف الهدم.أيضا التزامات متبقية أو تكاليف تبعية ب
ــــــباب فإنَّ  -٢٧ جميع لكية قوانين بعض البلدان لا تنص على نقل غير مشــــــروط لم ولهذه الأس

سلطة المتعاقدة شراكات بين القطاعين العام والخاص الموجودات إلى ال ، بل تسمح في جميع أنواع ال
  وجودات:بالتمييز بين ثلاث فئات رئيسية من الم

إلى الســـلطة المتعاقدة. وتشـــمل هذه الفئة عادة ملكيتها موجودات يجب أن تنقل   (أ)  
ــــــتخدمها  في تقديم الخدمة المعنية. وقد تشــــــمل هذه  الشــــــريك الخاصالأملاك العمومية التي اس

الشريك والمرافق الجديدة التي يبنيها  لشريك الخاصلالمرافق التي تتيحها السلطة المتعاقدة  الموجودات
، مع ملاحظة أنَّ المصـــلحة العامة قد لا تتطلب دائما الاحتفاظ بتلك عقد الشـــراكةتنفيذا ل الخاص

وانين قضــــي بعض القت. والموجودات في حال الشــــراكة غير الامتيازية بين القطاعين العام والخاص
لاحقا  الشـــــريك الخاصوالممتلكات التي يحصـــــل عليها  شـــــياءالموجودات والأملكية أيضـــــا بنقل 

لأغراض تشــــغيل المرفق، لا ســــيما عندما تصــــبح جزءا من مرفق البنية التحتية المقرر تســــليمه إلى 
  ؛بصفة دائمة به متصلة تغدوالسلطة المتعاقدة، أو 

شمل هذه الفئة عادة   (ب)   شتريها باختيارها. وت سلطة المتعاقدة أن ت موجودات يجوز لل
أو التي يحصــــل عليها بعد ذلك، والتي قد تزيد من ، لشــــريك الخاصلالموجودات المملوكة أصــــلا 

ـــغيل المرفق أو جودة الخدمة، دون أن تكون موجودات لا غنى عنها أو ذات  ـــهولة أو كفاءة تش س
  ضرورة حتمية لتقديم الخدمة؛

محتفظا بملكيتها، وهذه الموجودات هي ممتلكاته  الشـــريك الخاصيظل موجودات   (ج)  
ــلطة المتعاقدة عادة الحق فيلا تندرج في إطار الفقرالتي  لشــريك لويجوز  هاة (ب) أعلاه. وليس للس

  أو يتصرف فيها كيفما شاء. هاالخاص أن ينقل
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ـــراكة بين القطاعين ومن المفيد على ضـــوء ما تقدم أن يقضـــي القانون بأن يحدد   -٢٨ عقد الش
دات التي التي ســــتصــــبح ممتلكات عمومية والموجو، حســــب الاقتضــــاء، الموجودات العام والخاص

التي يلزم أن ينقل أن يحدد الموجودات ذلك العقد . وينبغي للشــــريك الخاصســــتؤول ملكيتها إلى ا
شريك الخاص سلطة المتعاقدة أو إلى ملكيتها  ال شراكة جديد عند انتهاء شريك خاص إلى ال عقد ال

الشــــريك ها من المتعاقدة، باختيارها، أن تشــــتريالتي يمكن للســــلطة الموجودات تحديد أو إنهائه؛ و
عقد أو التصـــــرف فيها عند انتهاء ها لشـــــريك الخاص حرية نقلالتي تكون ل؛ والموجودات الخاص

أو إنهائه. وينبغي لهذه الأحكام أن تســــتكمل بمعايير تعاقدية  الشــــراكة بين القطاعين العام والخاص
الموجودات عن  الشــريك الخاصيمكن بموجبها، حســب الاقتضــاء، تحديد التعويض الذي يســتحقه 

جديد أو التي تشتريها السلطة المتعاقدة شريك خاص إلى السلطة المتعاقدة أو إلى ملكيتها التي تنقل 
عقد أو إنهائه (انظر الفصــــل الخامس، "مدة  عقد الشــــراكة بين القطاعين العام والخاصعند انتهاء 

  ).٤٠-٣٧وتمديده وإنهاؤه"، الفقرات  الشراكة بين القطاعين العام والخاص
    

    احتياز الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع  -٢  
ية (أي على أرض تملكها   -٢٩ ية على أرض عموم ية التحت جديد للبن ناء مرفق  ندما يتقرر ب ع

الســــلطة المتعاقدة أو ســــلطة عمومية أخرى)، أو تحديث أو إصــــلاح مرفق بنية تحتية قائم بالفعل، 
. ويصــبح الوضــع لشــريك الخاصلعادة أمر إتاحتها أصــحاب تلك الأراضــي أو المرافق ســيعود إلى 

أكثر تعقدا عندما لا تكون الســــلطة المتعاقدة مالكة للأرض فعلا ويلزم شــــراؤها من مالكيها. وفي 
تولي مســـــؤولية شـــــراء الأرض اللازمة هو الأقدر على  الشـــــريك الخاصمعظم الحالات لا يكون 

ـــروع ـــبب  نفردينالملاك المعدد قد يكون كبيرا من أنَّ التفاوض مع إلى بالنظر  ،للمش يمكن أن يتس
الاضطلاع بعمليات معقدة للبحث عن سندات أو  ولا على، في تأخير المشروع ويزيد من التكلفة

 تســــلســــل عمليات نقل الملكية الســــابقة للتأكد من ســــلامة حجج ملكية مراجعةحجج الملكية و
قد يكون ضــــــروريا في بعض الولايات القضــــــائية. ولذلك عادة ما تتولى  الملاك، وهو أمر مختلف

سلطة المتعاقدة مسؤولية توفير الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع، بغية تجنب التأخير أو زيادة تكلفة  ال
من المفترض أن تكون الدراســـــات التي أجريت عن الأثر البيئي المشـــــروع نتيجة لاقتناء الأرض. و

نا ماعي أث مة وكذلك والاجت ياز الأرض اللاز فة احت قدرت تكل قد  عداد المشــــــروع  لة إ ء مرح
تأخير المحتملة (انظر  باعها والوقت اللازم وجميع العقبات أو مصـــــــادر ال الإجراءات المطلوب ات

قد تشـــتري الســـلطة المتعاقدة الأرض الفصـــل الثاني، "تخطيط المشـــروع وإعداده"، الفقرة ...). و
  إذا اقتضى الأمر ذلك. تحصل عليها بالقوة الجبريةد اللازمة من ملاكها أو ق

مقابل دفع تعويض التي تحتاز بها الحكومات الممتلكات الخاصــــــة بالقوة الجبرية جراءات الإو  -٣٠
بمصطلحات تقنية مختلفة من بينها "نزع  المحلية مناسب إلى ملاكها، والتي يشار إليها في النظم القانونية

ويحدد قانون معظم البلدان شــــروط ". الجبريالملكية"، يشــــار إليها في هذا الدليل بمصــــطلح "الاحتياز 
تعويضـــــات للمالك الللأملاك الخاصـــــة من جانب الحكومة، بما في ذلك دفع  الجبريوحدود الاحتياز 

وفي البلدان التي يتوخى خرى ذات صــلة"، الفقرات...). (انظر الفصــل الســابع، "المجالات القانونية الأ
قد يكون من المســــــتصــــــوب الإذن  ،فيها القانون أكثر من نوع واحد من إجراءات الاحتياز الجبري

لشـــــراكات بين القطاعين العام لللســـــلطات العمومية المختصـــــة بتنفيذ جميع عمليات الاحتياز اللازمة 
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قا لأكثر تلك الإجراءات  لدان والخاص وف لخاصـــــــة التي تطبق في بعض الب كفاءة، مثل الإجراءات ا
الضــرورة العمومية القهرية (انظر الفصــل الســابع، "المجالات القانونية الأخرى ذات الصــلة"، لدواعي 
  ).٢٣و ٢٢ الفقرتين

، لكن قوانين عدد صــــلاحية الاحتياز الجبري للممتلكاتفي العادة هي التي تملك والحكومة   -٣١
لمتعهدي تشــغيل  ، في حالة الشــراكات الامتيازية بين القطاعين العام والخاص،ن تأذن أيضــامن البلدا

مرافق البنى التحتية أو لمقدمي الخدمات العمومية (مثل شركات السكك الحديدية وهيئات الكهرباء) 
أو توســيع  الخدمات للجمهور باتخاذ إجراءات معيَّنة للاحتياز الجبري للأملاك الخاصــة اللازمة لتوفير

 لمالكي العقار المحتاز تعويضدفع فيها  تقررالتي ي ،في البلدان قد تبين أنه من المفيد بخاصـــــة. ونطاقها
عيَّنة المجراءات بعض الإســلطة تنفيذ الشــريك الخاص ض إلى في دعوى قضــائية، أن تفوَّ بالقوة الجبرية

تعتبرها التشريعات بالاحتياز الجبري في حين تظل الحكومة مسؤولة عن تنفيذ الإجراءات التي المتصلة 
ملكا احتيازها   ما تصــبح الأرض بعد كثيراًلبدء إجراءات الاحتياز. وذات الصــلة إجراءات أســاســية 

فاق الاتبعموميا، وإن كان القانون قد يأذن في بعض الحالات للســــلطة المتعاقدة والشــــريك الخاص 
  على ترتيب مختلف، مع مراعاة حصة كل منهما في تكاليف احتياز العقار.

  
    حقوق الارتفاق  -٣  

إلى  الشــــريك الخاصقد يقتضــــي الأمر اتخاذ ترتيبات خاصــــة في الحالات التي يحتاج فيها   -٣٢
عمال أأيِّ المرور فوق أو عبر عقار يملكه الغير للوصـــول إلى موقع المشـــروع أو لتنفيذ أو مواصـــلة 

في الأراضي المتاخمة؛ أو لإقامة أعمدة أو  مروريقتضيها توفير الخدمة المطلوبة (مثلا لوضع علامات 
ــــــلاك لنقل الكهرباء فوق  ؛ أو لتركيب وصــــــيانة معدات تبديل وتحويل؛ أو ممتلكات الغيرلمد أس

د أنابيب لتشــذيب الأشــجار التي تتداخل مع خطوط الهاتف الموضــوعة على العقار الملاصــق؛ أو لم
  النفط أو الغاز أو المياه).

ما يشـــار إلى الحق في اســـتخدام عقار شـــخص آخر لغرض محدد أو لتنفيذ أشـــغال  كثيراًو  -٣٣
ما لم ينص  فاق  محل الارت قار  لك الع ما قة  عادة مواف فاق  فاق". ويتطلب الارت بارة "ارت يه بع عل

ــــــألة الحصــــــول على حقوق الار ــــــرة من مالكي القانون على تلك الحقوق. وترك مس تفاق مباش
حلا ســريعا أو فعالا من حيث التكلفة. وبدلا  لا يمثل عادة لشــريك الخاصلالعقارات ذات الصــلة 

ــــــلطة المتعاقدة في أكثر الحالات إلى احتياز   بالقوة الجبرية تلكحقوق الارتفاق من ذلك تعمد الس
  بالتزامن مع احتياز موقع المشروع.

ته مقدمي الخدمات العمومية حق و ،ماوثمة بديل مختلف إلى حد   -٣٤ هو أن يخول القانون ذا
فيه حسبما يقتضيه تشييد  تركيبات تثبيتدخول عقار يملكه الغير أو المرور عبره أو تنفيذ أشغال أو 

البنية التحتية العمومية أو تشــــــغيلها أو صــــــيانتها. وهذا النهج، الذي قد يغني عن الحاجة إلى احتياز 
أنَّ من  رُئي حيثمابقطاعات معينة  خاصة تشريعاتيمكن استخدامه في  ،عقاراتلا في ارتفاق حقوق

قد يحتاجها الشــريك الخاص. وعلى ســبيل  التيدنيا ال الارتفاق حقوق بعضالممكن أن تحدد مســبقا 
الشـــروط التي يحصـــل الشـــريك الخاص بموجبها  ءالمثال، قد يضـــع قانون خاص بقطاع توليد الكهربا

بغرض إقامة وتشــغيل شــبكات أســاســية وشــبكات  كابلاتيمد عبر ممتلكات الغير  على الحق في أن
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تحت سطح الأرض  علوية أو كابلات مدمثل ق في عدة تدابير توزيع. وقد تدعو الحاجة إلى ذلك الح
وكذلك لإقامة هياكل داعمة وتركيب معدات تحويل أو تبديل؛ أو صـــيانة أو إصـــلاح أو  (ســـفلية)
؛ أو إزالة السفليةالعلوية أو  الكابلاتعلى طول أمان الإنشاءات؛ أو إنشاء منطقة من تلك  إزالة أيٍّ

. وإذا كانت قوانين البلد المضـــــيف لا تنص الأمان العوائق التي تعترض الأســـــلاك أو تتخطى منطقة
صـــراحة على حجم التعويض الذي قد يكون مســـتحقا لأصـــحاب الممتلكات المتضـــررة من حقوق 

 من المستصوب القيام بذلك في التشريعات العامة أو في التشريعاتفالارتفاق الخاصة بمقدم الخدمات، 
إذا كانت الحقوق الممنوحة  ص، حسب الاقتضاء،الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخا القطاعية

(على سبيل المثال،  عقارهقدرة المالك على استعمال  كبيرتعيق إلى حد  واسعة بحيث لشريك الخاصل
انخفاض القيمة السوقية للممتلكات أو  ؛بسبب تشغيل البنية التحتية أو صيانتها إزعاجوقوع في حالة 

  .)ك الخاصللشري الممنوحةبسبب حقوق الارتفاق 
    

    الترتيبات المالية  -دال  
الهيكل المالي عادة في ال لمشـــاريع الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص الترتيبات المالية بعتت  -٣٥

الأموال اللازمة بتدبير  الشــــــريك الخاصأحكاما تتعلق بالتزامات للمشــــــروع وتتضــــــمن عادة 
ســداد مســتحقات الشــريك الخاص وأنواع و يات صــرف الأموال والمحاســبة عليهاآلوللمشــروع، 

وقد  المصــالح الضــمانية التي يمكن إنشــاؤها لصــالح مديني الشــريك الخاص والمســاهمين في رأسماله.
توجد الكثير من الجوانب المشــــتركة بين الشــــراكات الامتيازية والشــــراكات غير الامتيازية بين   لا

بل قد تختلف الترتيبات المالية المطلوبة في إطار القطاعين العام والخاص من حيث الترتيبات المالية، 
ومن المهم التأكد من  كل فئة من هاتين الفئتين باختلاف القطاعات المســـتهدفة والمشـــاريع المنفذة.

تيســر الإدارة المالية للمشــروع أو على الأقل لا تضــع تراعي هذا التنوع و قوانين البلد المضــيفأنَّ 
  عراقيل في سبيلها.

    
    لشريك الخاصلالالتزامات المالية   -١  

، مســؤولا عن الشــراكات بين القطاعين العام والخاصفي عادة ما يكون الشــريك الخاص،   -٣٦
عقد تضــــــمين على لتحتية وتشــــــغيله. وقد جرت العادة الأموال اللازمة لبناء مرفق البنية اتدبير 

في هذا  الشــــريك الخاصلة بشــــأن التزامات أحكاما مفصــــَّ  الشــــراكة بين القطاعين العام والخاص
الصــدد. وفي معظم الحالات، تحرص الســلطة المتعاقدة أو غيرها من الســلطات العمومية على قصــر 

أو على أشــــكال الدعم عقد الشــــراكة التزاماتها المالية على الالتزامات المنصــــوص عليها تحديدا في 
بير المال اللازم للمشروع (انظر الفصل الثاني، من أجل تد المباشر التي وافقت الحكومة على منحها
  ."تخطيط المشروع وإعداده"، الفقرة ...)

وعادة ما لا يمثل مبلغ رأس المال الخاص المقدم مباشــرة من المســاهمين في شــركة المشــروع   -٣٧
إلا جزءا من مجموع الاستثمار المقترح. ويستمد جزء أكبر من ذلك بكثير من القروض المقدمة إلى 

السندات أو  طرح من المصارف التجارية والمؤسسات المالية الدولية ومن عائدات الشريك الخاص
"مقدمة ومعلومات أســــاســــية عن  للتداول في ســــوق رأس المال (انظر غيرها من الصــــكوك القابلة
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أنَّ لذلك فمن المهم التأكد من و). ٦٧-٥٤الشــــــراكات بين القطاعين العام والخاص"، الفقرات 
على الدخول فيما يراه مناسبا من  الشريك الخاصن لا يفرض قيودا لا ضرورة لها على قدرة القانو

  ترتيبات مالية بغرض تمويل البنية التحتية.
    

    وطرائقهمصادر السداد   -٢  
من العناصــــر الأســــاســــية في المشــــروع التي ينبغي مراعاتها وهو قيد الإعداد خلال مرحلة   -٣٨

تحديد التعويضــــات المالية المســــتحقة للشــــريك الخاص وكيفية حســــابها التخطيط وتقييم الجدوى 
وضمان سدادها (انظر الفصل الثاني، "تخطيط المشروع وإعداده"، الفقرات ...). وعادة ما يتضمن 
عقد الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص والوثائق المتصـــلة به بنودا مفصـــلة تعالج هذه المســـائل؛ 

تلعب التشـــريعات دورا هاما في تيســـير الترتيبات المالية التي يتوخاها  وحســـب نوع المشـــروع، قد
  الطرفان أو جعلها حتى في حكم المستطاع.

باختلاف نوع المشـــــروع والقطاع المســـــتهدف. ففي  وطرائقهوتختلف مصـــــادر الســـــداد   -٣٩
لتي يدفعها الشــراكات الامتيازية، يكون الضــامن الأســاســي للتدفق النقدي في المشــروع هو الأموال ا

المستعمل النهائي لمرفق البنية التحية الذي يتولى الشريك الخاص تشغيله (مثل سائقي السيارات الذين 
يســـددون الرســـوم المحددة لعبور أحد الجســـور) أو الزبائن الذين يشـــترون الخدمات أو الســـلع التي 

أما في الشراكات غير الامتيازية، يوفرها المرفق (مثل الأسر التي تدفع فواتير الكهرباء ومياه الشرب). 
الســلطة المتعاقدة تدفع مباشــرة للشــريك الخاص مســتحقاته لقاء تشــييد البنية التحتية، وتســدد له  فإنَّ

كذلك، حســب الاقتضــاء، مســتحقاته لقاء اســتعمالها لمرافق البنية التحتية أو خدماتها أو لقاء تشــغيله 
موذجان هما بوضوح نقيضان يستندان إلى الشكل الغالب لتلك المرافق وتوفيره للخدمات. وهذان الن

العمل يجري بهما معا في كثير من الحالات، عند  لســــــداد المســــــتحقات، أما في الواقع العملي، فإنَّ
الضرورة، من أجل ضمان النجاح في تنفيذ المشروع واسترداد الشريك الخاص للأموال المستثمرة مع 

الســداد المختلفة وإمكانية  طرائقق عليه. ومع مراعاة التمييز العام بين النســبة المحددة للربح وفق المتف
ضاء،  شير، حسب الاقت سية المتاحة وت سوف تبين الفقرات التالية الخيارات الرئي الجمع بينها كذلك، 

  إلى دور السلطة التشريعية في التمكين من استخدامها أو تسهيله.
    

    الاستعمال رسوم  (أ)  
الشراكات  فيالاستعمال التي يفرضها الشريك الخاص  رسوميمكن أن تكون التعريفات أو   -٤٠

الامتيازية بين القطاعين العام والخاص مصـــدر الإيرادات الرئيســـي (بل والوحيد أحيانا) لاســـترداد 
ومة في المشــروع في حال عدم تقديم الســلطة المتعاقدة (انظر الفقرات ...) أو الحك المســتثمرةبالغ الم

ـــر ) أي إعانات أو مدفوعات. ٦٠-٣٠ع وإعداده"، الفقرات و(انظر الفصـــل الثاني، "تخطيط المش
وعلى ذلك يسعى الشريك الخاص إلى أن يكون قادرا على تحديد التعريفات والرسوم وعلى الإبقاء 

ية قد عليها عند مستوى يكفل للمشروع قدرا كافيا من التدفق النقدي. غير أنَّ بعض النظم القانون
تفرض قيودا على حرية الشــــريك الخاص في تحديد التعريفات والرســــوم. وعادة ما يكون الســــعر 
الذي توفر به الخدمات العمومية عنصـــرا من عناصـــر ســـياســـة الحكومة إزاء البنى التحتية وموضـــع 
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اهتمام مباشــر من جانب قطاعات كبيرة من الجمهور. لذلك يتضــمن الإطار التنظيمي في كثير من 
لبلدان قواعد خاصـــــة لمراقبة تعريفات ورســـــوم توفير الخدمات العمومية. وعلاوة على ذلك، تقر ا

ية أو  قانون ــــــلع أو  لوائحأحكام  بارامترات لتســــــعير الس ية  قانون مة في بعض النظم ال عا تنظيمية 
  الة".الخدمات، مثلا باقتضاء وفاء التعريفات بمعايير معينة من "المعقولية" أو "الإنصاف" أو "العد

    
    تقاضي التعريفات فيسلطة الشريك الخاص   ‘١’  

إذن تشــريعي مســبق كي يســتطيع الشــريك الخاص أن  اســتصــداربلدان  ةيلزم في عد قد  -٤١
مرافق البنية  اســتعماليتقاضــى تعريفات مقابل توفير خدمات عمومية أو أن يطلب رســوما مقابل 

عامة من هذا القبيل في تشــريعات بعض البلدان إلى  أحكامالتحتية العمومية. وقد أدى عدم وجود 
  تقاضي تعريفات عن الخدمة.ب يتعلق فيماقضائية تطعن في سلطة الشريك الخاص  منازعات

فات يالضــروري تضــمين التشــريعات العامة أحكاما بشــأن مســتوى التعر من أنَّ رُئي ماوحيث  -٤٢
الأحكام إلى تحقيق توازن بين مصالح المستثمرين  والرسوم التي يؤديها المنتفعون، ينبغي أن تسعى تلك

فات والرســوم في يوالمســتعملين الحاليين والقادمين. ويســتحســن أن تأخذ المعايير القانونية لتحديد التعر
مصــــلحة الشــــريك  -إلى جانب العوامل الاجتماعية التي ترى الحكومة أنها ذات صــــلة  -الحســــبان 

لنقدي يضــمن الجدوى الاقتصــادية للمشــروع وربحيته التجارية. الخاص في تحقيق مســتوى من التدفق ا
 حسابات المناقصة ووثائق الجدوى دراسات تضمين إلى الدعوة الصدد هذا في الجيدة الممارسات منو

سلطة اللازمة للتفاوض و. للتعريفات أولية ستحسن علاوة على ذلك تخويل الأطراف ال  حول وضـعي
كام بشــــــأن التعويض، بغية معالجة الحالات التي قد يؤدي فيها تطبيق ترتيبات ملائمة، بما في ذلك أح

شر بتوفير الخدمات العمومية، التي تتصل قواعد مراقبة التعريفات شر أو غير مبا شكل مبا إلى تحديد  ،ب
  ).١٣٣تعريفات أو رسوم دون المستوى اللازم لتشغيل المشروع على نحو مربح (انظر الفقرة 

    
    مراقبة التعريفاتأساليب   ‘٢’  

لآلية ضــبط  ،التي يؤديها المســتعملون ،أو الرســوم التعريفاتالوطنية ع القوانين كثيرا ما تخض ــِ  -٤٣
تعريفات، مع ما. وقد آثرت بلدان كثيرة أن تكتفي بالنص في تشـــريعاتها على مبادئ عامة لتحديد ال

 القطاعين بين الشــراكة عقودالتراخيص أو ترك تنفيذها الفعلي لهيئة الرقابة التنظيمية المعنية ولشــروط 
 تعريفاته لتحديد صيغ. ويستصوب الأخذ بهذا النهج نظرا لأنَّ كل قطاع ينفرد بوضع والخاص العام

أثناء حياة المشروع. وحيثما تستخدم تدابير مراقبة التعريفات،  الصيغ تلك مواءمة يتعينالمناسبة وقد 
 في وإدراجها العروض تقديم طلبات توجيه عندالقانون عادة الإعلان عن صــــــيغة التعريفات  يوجب

عقد الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص. وعادة ما تتألف نظم مراقبة التعريفات من صـــيغ لتعديل 
أكثر  تعديل التعريفات. وتستند ببارامتراتالتعريفات ومن أحكام تتعلق بالرصد بغية ضمان الالتزام 

أســاليب مراقبة التعريفات شــيوعا في القوانين الوطنية إلى مبدأي معدل العائد والحد الأقصــى للســعر. 
آلية حسنة الأداء  وثمة أيضا أنظمة هجينة تتضمن عناصر من كلا المبدأين. ومن الجدير بالذكر أنَّ أيَّ

وأنَّ المناقشة الموجزة التالية لا تقدم لمراقبة التعريفات تتطلب إجراء تحليلات تجارية واقتصادية مفصلة، 
  سوى لمحة عامة من مسائل مختارة وحلول ممكنة.
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    أسلوب معدل العائد  -أ  
لشــريك الخاص لوفقا لأســلوب معدل العائد، تصــمم آلية تعديل التعريفات بحيث تســمح   -٤٤

معينة على أســــاس بالحصــــول على معدل متفق عليه لعائد اســــتثماره. وتحدد التعريفات لأيِّ مدة 
ـــغيل المرفق، مما ينطوي على تحديد مصـــروفاته،  ـــريك الخاص إلى الإيرادات لتش إجمالي احتياج الش
والاســــتثمارات التي تتم من أجل توفير الخدمات، ومعدل العائد المســــموح به. ويجري اســــتعراض 

ن الأطراف المعنية التعريفات دوريا، ويكون ذلك أحيانا كلما ارتأت الســـــلطة المتعاقدة أو غيرها م
ــــــلطة  أنَّ العائد الفعلي أعلى أو أدنى من احتياج المرافق إلى الإيرادات. ولهذا الغرض، تتحقق الس
المتعاقدة من مصــروفات المرفق وتقرر مدى جدارة الاســتثمارات التي يقوم بها الشــريك الخاص بأن 

سعرية، وتحسب الإيرادات التي يلزم توليدها  لتغطية المصروفات المسموح بها تحتسب في القاعدة ال
ومعدل العائد المتفق عليه من الاســـتثمار. ويســـتخدم أســـلوب معدل العائد عادة فيما يتعلق بتوفير 

والغاز والمياه. أما في  ءالخدمات العمومية التي يمكن التنبؤ بطلب مســتمر عليها، كإمدادات الكهربا
ى رونة، مثل الطرق التي يؤدَّالمأكبر من ها بقد التي قد يتســــــم الطلب عليحالة المرافق أو الخدمات 

ــــــم مرور، فقد يتعذر الإبقاء على معدل عائد  الشــــــريك الخاص ثابتا بإدخال تعديلات عنها رس
  منتظمة على التعريفات.

وقد ثبت أنَّ أسلوب معدل العائد يعطي قدرا كبيرا من الضمان لمتعهدي تشغيل البنى التحتية،   -٤٥
فرض ســـــوف تكون كافية لتغطية مصـــــاريف الشـــــريك الخاص إلى أنَّ التعريفات التي تُحيث يُطَمْأَن 

يبقي على   التشـــغيل وتســـمح بمعدل العائد المتفق عليه. ونظرا لأنَّ التعريفات تعدل بصـــفة منتظمة، مما
في شــركات تقدم خدمات عمومية لا  اتالاســتثمار معدل عائد الشــريك الخاص ثابتا في جوهره، فإنَّ

ض إلا لقدر ضـــئيل من مخاطر الســـوق. وتكون النتيجة عادة انخفاض تكاليف رأس المال. والعيب تتعر
المحتمل لأســـــلوب معدل العائد هو أنه لا يقدم حافزا كافيا لمتعهدي تشـــــغيل البنى التحتية على تقليل 

فية. بيد يعرنظرا لضــمانهم اســترداد تلك التكاليف من خلال التعديلات الت ممكنأدنى حد  إلىتكاليفهم 
أنه قد يوجد مســــــتوى ما من التحفيز إذا كانت التعريفات لا تعدل فورا أو إذا كان التعديل لا ينطبق 
بأثر رجعي. ومن الجدير بالملاحظة أنَّ تطبيق أســــلوب معدل العائد يقتضــــي قدرا كبيرا من المعلومات 

  اليف مثلا).التك وتوزيعالمقبولة  النفقاتوإجراء مفاوضات واسعة النطاق (حول 
  

    أسلوب الحد الأقصى للسعر  -ب  
فية لمدة معينة (مثل أربع أو خمس يفي أســــلوب الحد الأقصــــى للســــعر، تحدد صــــيغة تعر  -٤٦

ـــنوات) مع مراعاة التضـــخم في المســـتقبل وازدياد الكفاءة المتوقع مســـتقبلا في المرفق. ويُ ســـمح س
ها الصــــيغة. وفي بعض البلدان، تكون الصــــيغة متوســــطا رُّللتعريفات بأن تتقلب في الحدود التي تق

مرجحا لمؤشـــرات مختلفة، وفي بلدان غيرها تكون الصـــيغة مؤشـــراً للأســـعار الاســـتهلاكية ناقصـــا 
ستثمارات جديدة كبيرة، يمكن أن تتضمن الصيغة  معامل إنتاجية. وحيثما تكون هناك حاجة إلى ا

. ويمكن أن تنطبق الصيغة على جميع خدمات الشركة عنصرا إضافيا لتغطية هذه التكاليف الإضافية
أو على مجموعات مختارة من الخدمات فحسب، كما يجوز استخدام صيغ مختلفة لمجموعات مختلفة 



A/CN.9/982/Add.4/Rev.1 
 

V.19-01126 17/66 
 

أنَّ تعديل الصـــيغة دوريا يســـتند إلى حســـابات من نوع حســـابات معدل العائد   من الخدمات. بيد
  .تواتراًها أعلاه وإن يكن على أساس أقل تتطلب نفس نوع المعلومات التفصيلية المشار إلي

سلوب معدل العائد. وقد   -٤٧ سعر أقل تعقيدا من أ سلوب الحد الأقصى لل وقد يكون تطبيق أ
ــــعر يوفر حوافز أقوى لمقدمي الخدمات العمومية، حيث  ــــلوب الحد الأقصــــى للس  إنَّوجد أنَّ أس

فع التكاليف الأدنى من التكاليف المتوقعة. الشريك الخاص يحتفظ، إلى حين فترة التعديل التالية، بمنا
غير أنه في الوقت نفســـه يتعرض مقدمو الخدمات العمومية عادة، في إطار أســـلوب الحد الأقصـــى 
ــــلوب معدل العائد. وعلى وجه  ــــعر، إلى قدر من المخاطرة أكبر مما يتعرضــــون له في إطار أس للس

أنَّ التكاليف تفوق ما كان متوقعا، الخصـوص يواجه الشـريك الخاص خطر الخسـارة عندما يتضـح 
نه لا يســـــتطيع رفع التعريفات إلى أن يحين موعد التعديل التالي للتعريفات. وزيادة التعرض إحيث 

فقد  ،للمخاطرة تزيد تكاليف رأس المال. وإذا لم يســـمح بزيادة معدل عائدات شـــركة المشـــروع
لشــركة قد تجنح إلى تخفيض جودة ا تنشــأ صــعوبات في اجتذاب اســتثمارات جديدة. كذلك فإنَّ

  الخدمة من أجل تقليل التكاليف.
  

    الأساليب الهجينة  -ج  
سلوبي معدل تجالكثير من الأساليب المتبعة حاليا لتعديل التعريفات   -٤٨ مع بين عناصر من كلا أ

وفير العائد والحد الأقصى للسعر، وذلك بغية تقليل المخاطرة التي يتحملها مقدمو الخدمات وكذلك ت
حوافز كافية لتحقيق الكفاءة في تشغيل البنية التحتية. ويستخدم أحد هذه الأساليب الهجينة مقاييس 
ــــــاعدة عندما ينخفض العائد دون عتبة معينة  متحركة لتعديل التعريفات تكفل إجراء تعديلات ص

ت في حالة وإجراء تعديلات هابطة عندما يتجاوز العائد حدا أقصــــــى معينا، مع عدم إجراء تعديلا
معدلات العائد الواقعة بين هذين المســتويين. ومن النهج الأخرى الممكنة لموازنة أســلوبي معدل العائد 
والحد الأقصــى للســعر قيام الســلطة المتعاقدة باســتعراض اســتثمارات الشــريك الخاص للتأكد من أنها 

لخاص من الإيرادات. تفي بمعايير المنفعة كي توضـــــع في الاعتبار عند حســـــاب احتياج الشـــــريك ا
أســلوب آخر لتعديل التعريفات يمكن اســتخدامه في تحديد التعريفات أو بوجه  هو القياســي والتســعير

لمقدم خدمة عمومية  بالنســـبة أعم في رصـــد مســـتويات التعريفات. فبمقارنة مختلف عناصـــر التكلفة
ســـلطة المتعاقدة أن تقرر ما إذا ونظائرها لدى آخر، وكذلك مقارنتها بالمعايير الدولية، قد تســـتطيع ال

  فية التي يطلبها مقدم الخدمة العمومية تعديلات معقولة.يكانت التعديلات التعر
  

    المتعلقة بسياسات مراقبة التعريفات الاعتبارات ‘٣’ 
لكل من الأســاليب الرئيســية المعروضــة فيما تقدم لتعديل التعريفات مزاياه ومســاوئه وتأثيره   -٤٩

قرارات الاســتثمار في القطاع الخاص. وعلى الهيئات التشــريعية والتنظيمية والســلطات المختلف على 
في الاعتبار لدى النظر في مدى ملاءمة أســاليب  المســائل تلكضــع تأن  المتعاقدة، حســب الاقتضــاء،

مراقبة التعريفات للظروف المحلية. ويمكن أيضــــــا اتباع أســــــاليب مختلفة لقطاعات مختلفة من البنية 
أذن بعض القوانين بالفعل للهيئة المتعاقدة بأن تطبق أيا من أسلوبي الحد الأقصى للسعر أو تحتية. والت

، تبعا لنطاق الاســتثمارات والخدمات وطابعها. ومن المهم الخاص الشــريكمعدل العائد لدى اختيار 
ة على اتيالســـياســـ ياراتالخفي اختيار أســـلوب لمراقبة التعريفات، أن يوضـــع في الاعتبار تأثير مختلف 
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ينبغي النظر بعناية فقرارات الاســـــتثمار في القطاع الخاص. وأيا كانت الآلية التي يقع عليها الاختيار، 
في قدرة السلطة المتعاقدة أو الهيئة التنظيمية على رصد أداء الشريك الخاص رصدا وافيا، وعلى تطبيق 

"الإطار القانوني والمؤسسي العام"، الفقرات  أسلوب التعديل تطبيقا مرضيا (انظر أيضا الفصل الأول،
). وبغض النظر عن مصلحة الشريك الخاص، ينبغي للهيئة العمومية أيضا أن تكفل مستوى ٥٣-٣٠

من الشــفافية إزاء المســتعملين النهائيين في الشــراكات الامتيازية بين القطاعين العام والخاص.  اًمناســب
 في مثلا مبكرة، مرحلة في بوضــــــوح عنه ويبلغالمختار  فاتالتعري مراقبة أســــــلوب ددوينبغي أن يح
ــلطة ينبغي كما العروض، تقديم طلبات أوومعايير الاختيار الأولى  الجدوى دراســات  أو المتعاقدة للس

  والبت فيها. التعريفة حساب عمليات على العام الاطلاع تتيح أن التنظيمية الهيئة
ومن المهم أيضـــــا تذكر أنه لا يمكن وضـــــع صـــــيغ تعديل التعريفات بصـــــورة نهائية لأنَّ   -٥٠

 تشهدالتكنولوجيا وأسعار الصرف ومستويات الأجور والإنتاجية وغير ذلك من العوامل لا بد أن 
صيغ تعديل التعريفات  أثناء الفترات المعنية تغيرات كبرى، بل وغير متوقعة. وإضافة إلى ذلك، فإنَّ

رضية إذا مستوى معين من الإنتاج أو الطلب ويمكن أن تؤدي إلى نتائج غير مُ بافتراضضع عادة تو
طرأت تغيرات كبيرة على حجم الإنتاج أو الطلب. لذلك أنشـــــــأت بلدان كثيرة آليات لمراجعة 

صيغ التعر سنوات مثلا) أو مراجعات يال صيغ (كل أربع أو خمس  فية، من بينها مراجعات دورية لل
لشريك الخاص لالحاجة عندما يتبين أنَّ الصيغة المتبعة قصرت دون ضمان تعويض مناسب  بحسب

). ويحتاج نظام التعريفات أيضا إلى قدر كاف من الاستقرار ومن إمكانية ١٣٣ ة(انظر أيضا الفقر
 التنبؤ به لكي يتسنى لمقدمي الخدمات العمومية والمنتفعين بها أن يخططوا على أساسه، ولكي يتسنى

التمويل على أساس إيراد يمكن التنبؤ به. ومن الممكن أن يشعر المستثمرون والمقرضون بقلق خاص 
إزاء احتمالات حدوث تغييرات تنظيمية تؤثر في أسلوب تعديل التعريفات. ولذلك فهم يشترطون 

  عادة إدخال صيغة تعديل التعريفات في عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
  

    مدفوعات السلطة المتعاقدة  (ب)  
تختلف وظيفة وطبيعة مدفوعات الســــــلطة المتعاقدة وفقا لنوع ترتيبات الشــــــراكة بين قد   -٥١

تشـــــمل المدفوعات المباشـــــرة مقابل الخدمات المقدمة بالفعل، أو الدفع القطاعين العام والخاص. فقد 
أو الأشكال الأخرى من  ،ت العموميةأو الإعانا ،المباشر مقابل ما يتاح من فضاءات أو طاقة إنتاجية

التحويلات المالية المتفق عليها بين الســلطة المتعاقدة والشــريك الخاص. وفي الشــراكات غير الامتيازية 
من الســـلطة المتعاقدة هي مصـــدر  المقدمةدفوعات المباشـــرة المبين القطاعين العام والخاص، قد تكون 

ل مالشــــريك الخاص لا يفرض رســــوما على المســــتع حيث إنَّ ،الوحيد للشــــريك الخاص الإيرادات
لتقديم الخدمات  االتحتية أو الخدمات (مثلما هو الحال عندما يدير الشريك الخاص مرفق نيةالنهائي للب

بسعر  للجمهور). كما أنَّ السلطة المتعاقدة قد تتعهد بشراء السلع التي يوفرها الشريك الخاصة جملةً
ـــــروط متفل وفقامتفق عليه و ـــــلع من أجل أن ينقلها أو ش ق عليها في حال ما إذا كان ينتج تلك الس

يوزعها مقدم خدمات آخر. أما في الشــــراكات الامتيازية، فلا تكون المدفوعات المباشــــرة المصــــدر 
فرض  ســيولد في العادة إيرادات تشــغيلية عن طريق الشــريك الخاص لأنالرئيســي لتمويل المشــروع، 

 ذلك، ومع. يوفرها التي المنتجات أوالخدمات النهائيين للمرفق أو مشـــتري  المســـتعملينرســـوم على 
الامتيازية بين القطاعين العام والخاص، قد تتكفل الســـلطة المتعاقدة أو ســـلطة  الشـــراكات بعض ففي
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صـــاحب الامتياز كبديل لرســـوم الخدمة التي يتعين على  إلىعمومية أخرى بأداء مدفوعات مباشـــرة 
ــوم (مثلا، في شــكل المنتفعين دفع ــبية مكوس"ها أو بالإضــافة إلى تلك الرس تهدف إلى ضــمان  "محاس

. ومن المهم في كلتا )بشـــــأن معدل الســـــفريات المتفق عليهاالتوقعات  وفقدفق الإيرادات المرتقب ت
الحالتين، من أجل تأمين الحصــول على تمويل بتكلفة مناســبة، ســلامة الوضــع المالي للســلطة المتعاقدة 

  وتصنيفها لدى المؤسسات المالية، إن وجد.
ـــاريع من العديد تنفيذ يتأتى لا وقد  -٥٢ ـــراكة مش  مدفوعات دون والخاص العام القطاعين بين الش

وقي طلب يوجد لا لأنه مباشـــرة  العام القطاع خارج القائمة المرافق أو الخدمات تلك على مباشـــرة ســـُ
 قد الطلب لأنَّ أو)، الصـــــحي الصـــــرف مياه معالجة ومحطات الإصـــــلاحية والمرافق القمامة جمع(مثل 

 الكثافة ذات المناطق في القائمة الأنفاق أو الجســــــور(مثل  المشــــــروع تكاليف لتغطية كافيا يكون  لا
 عندما الحال هو(مثلما  الخاص للقطاع الفعلي الزبون هي المتعاقدة الســـلطة لأنَّ أو) المنخفضـــة المرورية

 بناء الخاص الشـــريك يتولى عندما أو الخاص الشـــريك ويديره يبنيه إداريا مبنى حكومية هيئة تســـتخدم
الشراكات غير الامتيازية بين  فينظام التأمين الصحي والاجتماعي في البلد). و يشغِّله مستشفى وصيانة

هناك مدفوعات مباشرة من السلطة المتعاقدة إلى الشريك الخاص. وتبعا  تكونالقطاعين العام والخاص، 
ــتوىف( الطلب لمخاطرلذلك، لا يتعرض الشــريك الخاص  غير مرتبط بمســتوى الطلب)  المدفوعات مس

 بالمستوى الخدمة توفير على قادر غير الخاص الشريك يكون أن خطر مثلا،( التوافرولكن فقط لمخاطر 
ويختلف وضع الشريك الخاص في الشراكات  ).والخاص العام القطاعين بين الشراكة دعق في عليه المتفق

مدفوعات ، التي تكفل له تقاضـــي مســـتحقاته في المقام الأول من الامتيازية بين القطاعين العام والخاص
المتوقع. وفي  دونيكون الطلب  عندماالذي يعرض الشــــريك الخاص لمخاطر  الأمر ،مســــتعملي المرفق

ــــتناد إلى  حســــابها وطرائق المدفوعات مقدارتحديد و الدفع نمط ينبغي، عند اختيارجميع الأحوال،  الاس
(انظر  العقد إســـــناد وقت وفي المشـــــروع تقييم عملية خلال المعد المالي النموذج مع الأداء والاتســـــاق

"، الفقرة...). العقد إرســاءلثالث، "والفصــل ا ؛... الفقرات"، وإعداده المشــرع"تخطيط  الثاني، الفصــل
إلى ذلك، قد تتطلب الشفافية أن تقدم السلطة المتعاقدة، أو الحكومة حسب مقتضى الحال،  وبالإضافة

 مبرراتها، وعنتقارير دورية عن المدفوعات المقدمة مباشــرة إلى الشــريك الخاص في إطار دعم المشــروع 
الثاني "تخطيط المشــروع  والفصــل ،١٠٤ الفقرة أدناه(انظر  الأداء تقييم تقارير أو المقيســةمثل الكميات 

  . الترتيبات لهذه رئيسيين مثالين التالية الفقرات تناقش وسوفوإعداده"، الفقرة...). 
    

    مقدَّما والمدفوعات الإيجارية الدفع  ‘١’  
ما تُســـتخدم نظم الدفع مقدما والمدفوعات الإيجارية في الشـــراكات غير الامتيازية التي  كثيرا  -٥٣

لا تتوخى الحصول على مدفوعات من المستعملين النهائيين. وتدفع السلطة المتعاقدة في تلك الحالات 
كة للشــريك الخاص لقاء الإنشــاءات أو التجديدات أو غيرها من الأعمال المنفذة بموجب عقد الشــرا

بين القطاعين العام والخاص، وكذلك، حســـب الاقتضـــاء، من أجل تشـــغيل وإدارة مرافق وخدمات 
البنية التحتية وفقا للصـــيغ المتفق عليها في العقد. وأشـــيع أســـلوب مســـتخدم في هذا الشـــأن هو ربط 

إقامة  العمل في انتهاءمدفوعات شـــــهرية أو ســـــنوية بجدول متفق عليه لإقامة البنية التحتية، وبمجرد 
المرفق وبدء تشــــــغيله، تقدم وفقا للعقد مدفوعات من أجل إتاحة الانتفاع من المرفق أو اســــــتعماله 

  بالفعل وفقا لجدول لتحديد الرسوم بناء على المساحة المكانية أو على بارامترات مادية مماثلة.
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ة المتعاقدة أن على الســلط يتعينالنظر عن نوع الشــراكة بين القطاعين العام والخاص،  وبغض  -٥٤
توفر حافزا مهما يشــــــجع  لأنها الإيجارية، والمدفوعات مقدما الدفع نظمتنظر بعناية في الحاجة إلى 

بين القطاعين العام والخاص، وقد  الشـــراكة مشـــاريع بخصـــوص عروض تقديمالشـــريك الخاص على 
لمالية الأولية التي يقومون يدرج العديد من المستثمرين المحتملين هذه المدفوعات في عمليات المحاكاة ا

لا تســـــتغني عنها بعض أنواع الشـــــراكات غير الامتيازية (مثلما هو الحال عندما يتيح  قد بينماوبها. 
سلطة المتعاقدة)،  شريك الخاص المرافق لاستعمال ال شاريع أخرى، مثل الكثير من  قدال تتعارض في م
لترتيبات الشــراكة بين القطاعين العام والخاص الشــراكات الامتيازية، تعارضــا تاما مع الغرض الفعلي 

 تربط أن المسـتصـوب ومن. تشـغيله وفي المرفق تشـييد في الكفاءة تحقيقوتبدد الحافز على السـعي إلى 
 كأن ،...)و...  الفقرتين أدناه،(انظر  العقد في عليها المنصــوص الأداء رصــد بآلياتهذه المدفوعات 

مثلا من خلال منح تخفيضات ومكافآت استثنائية للتشجيع على زيادة الكفاءة  هذه المدفوعات تقدم
المدفوعات قد تتطلب اعتمادات مســبقة في الميزانية وقد تخضــع لأشــكال من  هذه أنَّفي الأداء. كما 

مراجعة الحســـابات وغيرها من أشـــكال المراقبة العمومية، ولذا فمن المهم ضـــمان أن تكون الصــــيغ 
شــأنها واضــحة لا لبس فيها مع إمكانية التحقق من ســلامة الآليات التعاقدية وبارامترات المســتخدمة ب

  .موضوعيتها على والحرصالخاص  الشريك أداءرصد الأداء وقياسات 
    

    واستعمالها الخدمية القدرات توفير لقاء المدفوعات  ‘٢’  
 عن الخاص الشريك لتعويض مدفوعات بتقديم المتعاقدة السلطة إلزام المشاريع بعض تتوخى  -٥٥
 توفير لقاء الدفع نظم تســــــتخدم ما وعادة. اســــــتعمالها من والتمكين الخدمية القدرات بعض إتاحة

 المتفق الســعر في مضــروبا المقدمة الخدمة وحدات عدد إلى تســتند صــيغا واســتعمالها الخدمية القدرات
 المصدر والخاص العام القطاعين بين الامتيازية غير الشراكات في المدفوعات هذه وتوفر. للوحدة عليه

 السلطة جانب من المباشر للدفع أخرى بأشكال تقترن أو الخاص الشريك مستحقات لسداد الوحيد
 الشــــــراكات في المدفوعات هذه تقدم ما وعادة). الإيجارية المدفوعات أو مقدما الدفع(مثل  المتعاقدة
 من المقدمة للمدفوعات الفعلي المســــتوى لرفع تكميلية كمبالغ والخاص العام القطاعين بين الامتيازية
  .عنه تنخفض عندما المبرمة التعاقدات في لها المقدر المستوى إلى النهائيين المستعملين

باســم  المعروفةلية الآ النقل قطاع في الخدمات اســتعمال لقاء للمدفوعات الشــهيرة الأمثلة ومن  -٥٦
 إنشاءالمحاسبي". والمكوس المحاسبية هي عبارة عن ترتيبات يلتزم بموجبها الشريك الخاص ب "التمكيس

وبناء وتمويل وتشــغيل طريق أو مرفق آخر للنقل لعدد محدد من الســنوات مقابل تلقيه مدفوعات دورية 
ت بدلا من مكوس حقيقية أو صــــريحة يؤديها المســــتعملون أو بالإضــــافة إليها. وقد تســــتخدم مخططا
ي المكوس المحاســـبية تحســـبا لمخاطر تتعرض لها مشـــاريع النقل على وجه التحديد، وبخاصـــة خطر تدنِّ 

ع وإعداده"، الفقرة ...). ومستويات حركة المرور عما كان متوقعا (انظر الفصل الثاني، "تخطيط المشر
ــبية أيســر تقبلا من المكوس المب اشــرة من الناحية وعلاوة على ذلك، قد تكون مخططات المكوس المحاس

ستحداث رسوم المرور بالطرق العامة إلى احتجاجات  سية، وذلك مثلا حيثما يُخشى أن يؤدي ا سيا ال
تقديم شــكل من تنطوي على تلك الترتيبات  فإنمن جانب مســتعملي تلك الطرق. ومن جهة أخرى، 

للبلد  لتزامات المحددةالاينبغي أن يدرس بعناية توافقها مع ولذا أشـــكال الإعانة إلى شـــركة المشـــروع، 
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المضـــيف بموجب اتفاقات دولية بشـــأن التكامل الاقتصـــادي الإقليمي أو تحرير التجارة (انظر الفصـــل 
  ).٦-٤السابع، "المجالات القانونية الأخرى ذات الصلة"، الفقرات 

سبية (وأيُّ  -٥٧ ستند إلى تقدير للاستعم وقد تنطوي المكوس المحا ال) مدفوعات تكميلية مماثلة ت
واسعة النطاق. و دقيقةعلى إنفاق مبالغ كبيرة من جانب السلطة المتعاقدة وتتطلب منها أنشطة رصد 

حسب المبالغ التي تُ ،المكوس المحاسبية لتنفيذ مشاريع جديدة لإنشاء الطرق تستخدموفي البلدان التي 
تويات حركة المرور تدفعها الســــلطة المتعاقدة إلى الشــــريك الخاص في المقام الأول على أســــاس مســــ

 صوب(مركبة/كيلومتر). ويرى أنَّ من المست تقطعها التي والمسافات المركبات بعددالفعلية التي تقاس 
أن ينص على عدم البدء في أداء المدفوعات إلى حين يبدأ المرور على الطريق، وذلك لكي يكون أمام 

سرع وقت ممكن. وفي ال شريك الخاص حافز على فتح الطريق بأ وقت نفسه وجد أنَّ من المفيد أن ال
 يجعلتحســــــب المدفوعات على أســــــاس حركة المرور الفعلية على الطريق لمدة ســــــريان الامتياز، و

الطريق نتيجة لأعمال  علىعلى ألا تتعطل حركة المرور  حريصــــــاالشــــــريك الخاص  النظام ذلك
لشــراكة بين القطاعين إلى أدنى حد ممكن. وعوضــا عن ذلك، يمكن أن يتضــمن عقد ا الإصــلاح إلا

العام والخاص شـــــرطا جزائيا أو حكما بتعويضـــــات مقطوعة عن الأضـــــرار الناجمة عن تعذر المرور 
المركبات المارة بصــورة مســتمرة  بســبب أعمال إصــلاح جارية. ويلزم الشــريك الخاص في العادة بعدِّ

ســــنويا، وتراجع الســــلطة من أجل قياس حركة المرور وفقا لعدد المركبات والمســــافات التي تقطعها 
أن يجمع بين المكوس المحاســبية والرســوم  يمكنالمتعاقدة هذه الأرقام دوريا. وثمة نظام معدل نوعا ما 

المباشــــــرة التي يؤديها مســــــتعملو الطريق. وفي ذلك النظام لا تدفع الســــــلطة المتعاقدة تلك المكوس 
فترة معيَّنة عن الحد الأدنى المتفق عليه  المحاسبية إلا في حال انخفاض مستوى حركة المرور على مدى

  واللازم لتمكين الشريك الخاص من تشغيل الطريق على نحو مربح.
    

    التزامات الشراء  ‘٣’  
من المرافق التي تنتج سلعا أو خدمات يمكن توفيرها  لمرفق الخاص الشريك تشغيلفي حالة   -٥٨

على مدى طويل لمشــتر محدد (مثل محطة مســتقلة لتوليد الكهرباء)، كثيرا ما تلتزم الســلطة المتعاقدة 
بشراء تلك السلع والخدمات بسعر يتفق عليه حسبما يعرضه الشريك  أخرىأو سلطات عمومية 

". وكثيرا الإنتاجلعقود باســـــم "اتفاقات شـــــراء كامل الخاص. ويشـــــار عادة إلى هذا النوع من ا
ــــــراء كامل  ما نوعين من المدفوعات: مدفوعات مقابل توافر الطاقة  الإنتاجتتضــــــمن اتفاقات ش

، مثلا، قد ءالإنتاجية ومدفوعات مقابل وحدات الاســـتهلاك الفعلي. ففي مشـــروع لتوليد الكهربا
  ية:على الرسوم التال ءيشتمل اتفاق شراء الكهربا

. تكون هذه الرسوم واجبة الدفع بصرف النظر عن الناتج رسوم الطاقة الإنتاجية  (أ)  
وهي محســوبة بحيث تكفي لســداد جميع تكاليف الشــريك الخاص  ،الفعلي خلال فترة محاســبة معينة

يانته، بما في ذلك خدمة الديون وغير ذلك من  ثابتة المتكبدة من أجل تمويل المشــــــروع وصــــــ ال
تمويل الجارية، ومصـــروفات التشـــغيل والصـــيانة الثابتة، ومعدل عائد معين. وكثيرا مصـــروفات ال

  يكون دفع رسوم الطاقة الإنتاجية رهنا بالالتزام بمعايير معينة للأداء أو التوافر؛ ما
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. لا يقصد بهذه الرسوم أن تغطي جميع تكاليف الشريك الخاص رسوم الاستهلاك  (ب)  
ثابتة، وإنما هي لدفع الت التي يتعين على الشــــــريك الخاص أن يتحملها  يةالحدِّكاليف المتغيرة أو ال

لتوليد وتوفير وحدة معينة من الخدمة أو الســـلعة (مثلا، كيلوواط/ســـاعة من الكهرباء). وتحســـب 
رسوم الاستهلاك عادة بحيث تغطي تكاليف الشريك الخاص التشغيلية المتغيرة، مثل تكاليف الوقود 

تشـــغيل المرفق، وتكاليف معالجة المياه، وتكاليف الســـلع القابلة للاســـتهلاك.  الذي يســـتهلك أثناء
شريك الخاص  شغيل المتغيرة التي يتحملها ال وكثيرا ما تكون المدفوعات المتغيرة مربوطة بتكاليف الت

  ن على نحو معقول ما يطرأ من تغييرات على تكاليف التشغيل.أو بمؤشر يبيِّ
الذي يجمع بين رسوم الطاقة الإنتاجية  ،ينطوي المخطط ،الخاصومن وجهة نظر الشريك   -٥٩

سترداد التكلفة حيث ،ورسوم الاستهلاك ضمان ا صة ل تكون وظيفة نقل أو توزيع  ماعلى فائدة خا
الســـلع أو الخدمات التي ينتجها الشـــريك الخاص خاضـــعة لاحتكار. غير أنه ينبغي لرســـوم الطاقة 

أن تكون متكافئة مع ســائر مصــادر الطاقة  الإنتاجالإنتاجية المنصــوص عليها في اتفاق شــراء كامل 
من أجل ضــمان توافر الأموال اللازمة الإنتاجية المتاحة للســلطة المتعاقدة أو التي تســتخدمها فعلا. و

شراء كامل  ضى اتفاق  سلطة المتعاقدة بمقت ستحسن النظر فيما الإنتاجللمدفوعات من جانب ال ، ي
إذا كان ذلك يتطلب ترتيبات ميزنة مســــبقة. ويمكن أن تكون المدفوعات بمقتضــــى اتفاق شــــراء 

هيئة ضــــامنة وطنية أو دولية مكفولة بضــــمان صــــادر عن الحكومة المضــــيفة أو عن  الإنتاجكامل 
 ...). الفقراتع وإعداده"، والفصل الثاني، "تخطيط المشر  (انظر

    
    المصالح الضمانية  -هاء  

تعطي المصــالح الضــمانية في الملكية الخاصــة الدائن المضــمون نوعين من الحقوق، هما: حق في   -٦٠
يجعل طرفا آخر   بأن  أو الممتلكات على يحجزالملكية يســـــمح للدائن المضـــــمون، من حيث المبدأ، بأن 

في حالة تخلف  الممتلكاتويبيعها، وحق أولوية في الحصول على مدفوعات من حصيلة بيع  عليها يحجز
(بالإضافة إلى هذا الجانب الاقتصادي والقانوني العام، انظر الفصل السابع، "المجالات  المدين عن الدفع

. وبوجه عام، تلعب ترتيبات الضــمان في تمويل المشــاريع .)القانونية الأخرى ذات الصــلة"، الفقرات ..
طرف ثالث عمليات المدين (مثلا بحبس  احتيازدورا دفاعيا أو وقائيا من خلال ضــــــمان أنه في حالة 

تخصص جميع عائدات بيع تلك الموجودات أولا لسداد  ،الرهن أو نتيجة للإفلاس أو من المدين مباشرة)
ضمانية تسمح لهم القروض المستحقة. ومع ذلك سعى المقرضون عموما إلى الحصول على مصالح  ، ي

الاقتصـــادية بهدف إعادة بيعه في الوقت  عافيتهلاســـتعادة   المشـــروع وتشـــغيله، إما وحيازةبحبس الرهن 
  المناسب أو الاحتفاظ بالمشروع إلى أجل غير مسمى وتحصيل دخل مستمر منه.

تمويل مشاريع البنية التحتية، وعلى الأخص حيث  وتؤدي ترتيبات الضمان دورا حاسما في  -٦١
ــــــتمل وثائق تمويل  قة "تمويل المشــــــروع". ومن المعهود أن تش قا لطري يكون التمويل منظما وف

على ضــــمانات للموجودات المادية المتصــــلة بالمشــــروع  الشــــراكات بين القطاعين العام والخاص
. ويرد فيما يلي بيان الشــريك الخاصوزها التي يح (غير الملموســة) وضــمانات للموجودات المعنوية

ــــــية لنجاح موجز لب من الجدير أنَّ نهاء العمل بترتيبات الضــــــمان. غير إعض من المتطلبات الرئيس
الاستحواذ ضمانات تمكنهم من  بالذكر أنه في بعض النظم القانونية لا يسمح بإعطاء المقرضين أيَّ
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شروط معلى  ستثنائية وب شروع إلا في ظروف ا ضمان كهذا يقتضي أنَّ عينة ومحددة هي الم شاء  إن
الضـــمان ينبغي أن يمنح لغرض محدد هو تيســـير تمويل المشـــروع أو أنَّ موافقة الســـلطة المتعاقدة؛ و

على  الشــــريك الخاصالحقوق الضــــمانية ينبغي ألا تؤثر في الالتزامات التي يأخذها أنَّ و ؛تشــــغيله
من المبادئ القانونية العامة أو من أحكام قانونية  عاتقه. وكثيرا ما تكون تلك الشــــــروط مشــــــتقة

  وليس بوسع السلطة التعاقدية أن تتخلى عنها بموجب ترتيبات تعاقدية.
    

    المصالح الضمانية في الموجودات المادية  -١  
قد يصــــطدم التفاوض حول ترتيبات الضــــمان اللازمة للحصــــول على تمويل للمشــــروع   -٦٢

مالكا  الشــــــريك الخاص. فإذا لم يكن ممتلكات عموميةقانونية عندما تكون الموجودات  بعقبات
ــــــلطته محدودة) لرهن  للعقار، فلن تكون له، في نظم قانونية كثيرة، أيُّ ــــــتكون س ــــــلطة (أو س س

فاوض حول  ذلك قانون رغم ذلك الت قد ييســــــر ال هذا النوع،  قار. وحيث توجد قيود من  الع
مثلا بأن يشـــــير إلى أنواع الموجودات التي يمكن اســـــتخدامها لإنشـــــاء  ترتيبات للضـــــمان، وذلك

المصـــالح الضـــمانية أو نوع المصـــالح الضـــمانية المســـموح بها. وفي بعض النظم القانونية يجوز  تلك
معينة، أن ينشــــئ مصــــلحة  بممتلكاتالذي يُمنح حيازة إيجارية أو حق الانتفاع  لشــــريك الخاصل

  الإيجارية أو حق الانتفاع.ضمانية باستخدام الحيازة 
اشــتمل عقد الشــراكة بين إنشــاء مصــالح ضــمانية حيثما  أيضــاً وإضــافة إلى ذلك، يمكن  -٦٣

لخاص عام وا طاعين ال ية  الق فة من الملك يةعلى أنواع مختل ية العموم ما تمنح ملك ند ، وذلك مثلا ع
ة إلى حق اســتخدام الأرض المجاورة (وليس مجرد حق الانتفاع بها) لشــركة ســكك حديدية، إضــاف

شــكل من أشــكال المصــالح الضــمانية باســتخدام أيِّ إنشــاء  وحيثما تســنىالبنية التحتية العمومية. 
موجودات تمتلكها الســـلطة المتعاقدة أو يلزم تســـليمها إليها أو موجودات يكون للســـلطة المتعاقدة 

ســلطة المتعاقدة كي يتســنى )، قد يقضــي القانون بموافقة ال٢٨خيار تعاقدي لشــرائها (انظر الفقرة 
  أن ينشئ تلك المصالح الضمانية. لشريك الخاصل

    
    الملموسة غيرالمصالح الضمانية في الموجودات   -٢  

هو الامتياز ذاته، أي حق  التحتية للبنية الامتيازية المشــــاريعالملموس الرئيســــي في  غيرالموجود   -٦٤
 لقاء ،رسوم على الجمهور ضفي تشغيل البنية التحتية أو توفير الخدمة ذات الصلة وفر الامتياز صاحب

يعطي الامتياز الملحق بعقد الشــــراكة صــــاحبه ســــلطة  ،اســــتخدام خدماته. وفي معظم النظم القانونية
حق كســـب الدخل الذي يولده المشـــروع.  الخاص الشـــريك حشـــروع بأســـره كما يمنالمالتحكم في 

ز قيمة الامتياز بكثير مجموع قيمة الموجودات المادية التي يشـــتمل عليها المشـــروع. ونظرا وبذلك تتجاو
ـــــريك الخاص يكون له عادة حق  ـــــروع وحق التصـــــرف فيها  حيازةإلى أنَّ الش جميع موجودات المش

احتمال استثناء الموجودات التي تمتلكها أطـراف أخرى، مثل الأملاك العمومية التي تكون في حوزة   (مع
غير أو  لموسذات طابع م حاضــــرة وآجلةالشــــريك الخاص)، يشــــتمل الامتياز عادة على موجودات 

على حد ســواء. ولذلك قد ينظر المقرضــون إلى الامتياز على أنه عنصــر أســاســي من ترتيبات  ملموس
الضمان المتفق عليها مع الشريك الخاص. ويمكن أن يكون لرهن الامتياز نفسه مزايا عملية مختلفة لكل 
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من الشريك الخاص والمقرضين، بالأخص في النظم القانونية التي لا تسمح خلافا لذلك باستخدام كل 
الحيازية  موجودات الشــــركة لإنشــــاء ضــــمانات، أو التي لا تعترف عموما بالمصــــالح الضــــمانية غير

). وقد تتضمن هذه ١٦-١٠الفصل السابع، "المجالات القانونية الأخرى ذات الصلة"، الفقرات   (انظر
المزايا: تجنب الحاجة إلى إنشـــاء مصـــالح ضـــمانية منفصـــلة لكل من موجودات المشـــروع، بما يســـمح 

سير الأعمال الاعل صل التعامل مع تلك الموجودات في أثناء  شريك الخاص بأن يوا تيادي، ومما يسمح ل
الفعلية للموجودات إلى الدائنين. وعلاوة على ذلك، فقد يجيز  الحيازةبرهن موجودات معينة دون نقل 

، تفادي إنهاء المشـــروع من خلال بالتزاماتهالشـــريك الخاص  إخلالرهن الامتياز للمقرضـــين، في حالة 
آخر. وبذلك  قيادة شـــريك خاصت ترتيبات لاســـتمرار المشـــروع تح اتخاذالامتياز و الاســـتحواذ على

في ظروف معينة، لاتفاق مباشــــــر بين المقرضــــــين  ،يشــــــكل رهن الامتياز تكملة مفيدة، أو بديلا  قد
  ).١٦٥-١٦٢والسلطة المتعاقدة بخصوص حقوق المقرضين في التدخل (انظر الفقرات 

ياز  -٦٥ مام رهن الامت ية أ قانون قد تكون هناك عقبات في بعض النظم ال نه  ب إذن افي غي غير أ
إنشــاء مصــالح ضــمانية إلا باســتخدام الموجودات فلا يجوز في نظم قانونية مختلفة تشــريعي صــريح. 

نه لا يجوز في معظم الحالات نقل حق إدون قيد. وحيث  نقل ملكيتهايمكن لمانح الضــــــمان   التي
سلطة المتعاقدة (انظر الفقرتين  شغيل البنية التحتية دون موافقة ال قد لا يتسنى في بعض ف)، ٧١و ٧٠ت

ــــــة باستخدام الامتياز ذاته. وقد أزالت هذه لالنظم القانونية  لشريك الخاص أن ينشئ مصالح ضمانيـ
العقبة تشريعات صدرت مؤخرا في بعض ولايات القانــون المدنــي مــن خـلال إنشــاء فئــة خاصــة 

 hipoteca de concesión de obra"رات مثل مــــــن المصالــــــح الضمانيــــــة، يشـــار إليها أحيــــــانــــــا بعبــــــا

pứblica"  أو"prenda de concesión de obra pública"  ياز("رهن ية"  عقاري لامت غال عموم أشــــــ
واجب النفاذ  ايضـــمان اأشـــغال عمومية")، وهي عموما تمنح المقرضـــين حق رهن حيازي لامتياز"  أو

لشـــريك الخاص بموجب عقد الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص. ليشـــمل جميع الحقوق الممنوحة 
تدبير من أيِّ القانون موافقة الســــلطة المتعاقدة على  يشــــترطغير أنه من أجل حماية المصــــلحة العامة 

جانب المقرضــــــين لإنفاذ ذلك الحق، وفقا لشــــــروط ينص عليها في اتفاق بين الســــــلطة المتعاقدة 
، حيث الأنغلوســكســونيفي بعض ولايات القانون  أبســطل إلى حل والمقرضــين. وقد أمكن التوصــ

جرى التمييز بين الحق غير القابل للنقل للاضطلاع بنشاط معين بترخيص من الحكومة (أي "الحقوق 
العامة" الناشئة بموجب الترخيص) وحق المطالبة بالعائدات التي يحصل عليها المرخص له (أي "الحقوق 

  جب الترخيص).الخاصة" للمرخص له بمو
    

    المصالح الضمانية في المستحقات التجارية  -٣  
شكل آخر من أشكال الضمان  -٦٦ الذي يعطى بصدد معظم الشراكات بين  ،عادة ما يتمثل 

الشــــــريك أن تحول إلى المقرضــــــين عائدات العقود المبرمة مع زبائن  في ،القطاعين العام والخاص
شـــــركة توزيع للكهرباء . ويمكن أن تتألف تلك العائدات من عائدات عقد واحد (كالتزام الخاص

أو مدفوعات إيجارية تســـددها الســـلطة المتعاقدة في الشـــراكات غير الامتيازية بين  ءالكهربابشـــراء 
ــــهرية القطاعين العام والخاص )، أو من عائدات عدد كبير من الصــــفقات الفردية (كمدفوعات ش

ــــتمل تلك العائدات لفواتير  ــــراكات الامتيازية الغاز أو المياه). وعادة ما تش  تعريفاتعلى الفي الش
تتقاضى من الجمهور لقاء استعمال البنية التحتية (كالرسوم المتقاضاة عن المرور بطريق تفرض  التي
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 (رســوم الشــريك الخاصفيه رســوم)، أو الثمن الذي يدفعه الزبائن لقاء ســلع أو خدمات يقدمها 
. عقود تبعية لشــراكة بين القطاعين العام والخاصالكهرباء مثلا). وقد تشــتمل أيضــا على إيرادات 

وهذا النوع من الضــــمان عنصــــر مألوف في ترتيبات التمويل التي يتفاوض بشــــأنها مع المقرضــــين 
ـــ ق على اريع البنية التحتية في حســـاب معلَّوكثيرا ما تقضـــي اتفاقات القروض بإيداع عائدات مش

الشريك شرط يديره أمين يعينه المقرضون. كما يمكن أن تلعب آلية كهذه دورا أساسيا في إصدار 
  سندات وغير ذلك من الصكوك القابلة للتداول. الخاص
كضــــمان دورا مركزيا في ترتيبات التمويل التي  التجاريةســــتحقات المويلعب اســــتخدام   -٦٧

تداول. ويجوز أن يصــــدر هذه الصــــكوك وغيرها من الصــــكوك القابلة للطرح ســــندات تتضــــمن 
شريك الخاص ضمان دائنيه، أو يجوز  ال شترون ال ستثمرون الذين ي صبح الم سه، وفي هذه الحالة ي نف

أن يصـــدرها طرف آخر جرى التنازل له عن مســـتحقات المشـــروع عن طريق آلية تعرف باســـم 
ــندات مالية مضــمونة بتدفق عاالتســنيد" ــاء س ئدات المشــروع، وهي ". وينطوي التســنيد على إنش

كيان مرهونة لســـداد أصـــل هذا الضـــمان وفوائده. وتنطوي معاملات التســـنيد عادة على إنشـــاء 
ــــتقل عن  اعتباري ــــريك الخاصمس ــــنيد الموجودات أو الش ، يكون موقوفا خصــــيصــــا لعملية تس

". فيتنازل كيان خاص الغرضباســـــم " الاعتباريالمســـــتحقات. وكثيرا ما يشـــــار إلى هذا الكيان 
للمستثمرين صكوكا  لذلك الكيان، الذي يصدر بدورهعن مستحقات المشروع  لشريك الخاصا
سندات المضمونة على الحق في تلك فائدة تضمنها مستحقات المشروع. ويحصل بذلك حاملو ب ال

ل  الشـــــريك الخاصعائدات معاملات  من الزبائن  تعريفاتال الشـــــريك الخاصمع زبائنه. ويحصـــــِّ
ــــــندات المشــــــمولين  الكيان الخاص الغرض الذي يحولها بدورهلى ويحوِّل الأموال إ إلى حاملي الس

في  الشـــريك الخاصبضـــمانات. وفي بعض البلدان، اعترفت قوانين حديثة العهد صـــراحة بســـلطة 
ـــروع  ـــتحقات المش ـــتحقات ويديرهاالتنازل عن مس لصـــالح دائني  لكيان خاص الغرض يتعهد المس
، قد يســتحســن اعتماد الشــريك الخاصســندات من خطر إعســار المشــروع. وبغية حماية حاملي ال

  .والكيان الخاص الغرض الشريك الخاصالتدابير التشريعية اللازمة ليتسنى الفصل القانوني بين 
ستحقات التي تحول   -٦٨ شريك الخاص الم وقد لا يكون من العملي في معظم الحالات أن يحدد ال

حالة المســـــتحقات في تمويل المشـــــاريع إإلى الدائنين كلا منها على حدة. وعلى ذلك فعادة ما تتخذ 
حالة بالجملة للمستحقات الآجلة. وفي نظم قانونية مختلفة، أدرجت في تشريعات محلية حديثة إشكل 

العهد أحكام قانونية تعترف بســلطة الشــريك الخاص في رهن عائدات مشــاريع البنية التحتية. غير أنه 
حالة بالجملة قد ينشـــــــأ في نظم قانونية مختلفة قدر كبير من انعدام اليقين فيما يتعلق بصــــــحة الإ

صالح الضمانية بشأن الم الوطنية القوانينأنَّ أو آجلة. لذلك فمن المهم التأكد من  حاضرةلمستحقات 
من أجل الحصول على تمويل المشروع  يةستحقات التجارالمحالة إقدرة الأطراف الفعلية على  تعيق  لا

  ).١٦-١٠(انظر الفصل السابع، "المجالات القانونية الأخرى ذات الصلة"، الفقرات 
    

    المصالح الضمانية في شركة المشروع  -٤  
ــــــلطة المتعاقدة   -٦٩ في الحالات التي لا يجوز فيها التنازل عن الامتياز أو نقله دون موافقة الس

)، يحظر القانون أحيانا استخدام أسهم شركة المشروع كضمان. بيد أنه ٧١و ٧٠(انظر الفقرتين 
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اســتخدام أســهم شــركة المشــروع كضــمان في معاملات  المقرضــين عادة ما يطلبونأنَّ يجدر ذكر 
 شــركة المشــروعالحظر العام على إنشــاء مثل هذا الضــمان قد يحد من قدرة أنَّ المشــاريع، و تمويل

على تدبير تمويل للمشــروع. وكما هو الحال في الأشــكال الأخرى من الضــمانات، قد يكون من 
بإنشاء هذا النوع من الضمان،  الشريك الخاص الكيانالمفيد لذلك أن يأذن القانون لحاملي أسهم 

سلطة المتعاقدة حيثما تلزم الموافقة على نقل المشاركة في بشرط  الحصول على موافقة مسبقة من ال
  ).٧٦-٧٢رأس مال شركة المشروع (انظر الفقرات 

    
    تنازل الشريك الخاص عن الحقوق  -واو  

 ؤهلاتالمفي ضوء  الواردة في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص تُمنح الامتيازات  -٧٠
ومدى إمكانية الاعتماد عليه، وهي ليست قابلة للتحويل بحرية ودون قيد الخاص لشريك ل الخاصة

الشــــــريك الخاص عن تنازل ثيرا ما تحظر القوانين الوطنية في معظم النظم القانونية. وفي الواقع، ك
دون موافقة الســلطة المتعاقدة. والغرض من هذه القيود  الحقوق التي يحصــل عليها بعد إســناد العقد

مؤهلات متعهدي تشــغيل مرافق البنية التحتية أو  في تحديدالســلطة المتعاقدة تحكم هو عادة ضــمان 
  وتمنع بعض البلدان أيضاً هذا التنازل قبل اكتمال مرفق المشروع. مقدمي الخدمات العمومية.

المفيد أن تذكر في التشريع الشروط التي يمكن بمقتضاها  منأنَّ بعض البلدان  وجدتوقد   -٧١
الجديد جميع الالتزامات الواردة  الشريك الخاصالموافقة على نقل امتياز قبل انقضاء مدته مثل قبول 

الجديد يملك  أنَّ الشــــريك الخاص، وتقديم أدلة على عقد الشــــراكة بين القطاعين العام والخاصفي 
ة اللازمة لتقديم الخدمة. والأحكام التشــــــريعية العامة التي من هذا النوع قد القدرة التقنية والمالي

ــــــراكة بين القطاعين العام والخاصتســــــتكمل بأحكام محددة في  تبين نطاق تلك القيود  عقد الش
وفي هذا الصدد، يتيح الكشف وكذلك الشروط التي يمكن بمقتضاها منح موافقة السلطة المتعاقدة. 

عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مرحلة تقديم العروض للمستثمرين  المبكر عن مشروع
المقبلين أن يكونوا على اطلاع تام بالظروف التي يمكن أن ينقل فيها الامتياز (انظر الفصــــل الثالث 

ــــــاء العقد"، الفقرات...). و الشــــــريك هذه القيود عادة ما تنطبق على تنازل أنَّ يجدر ذكر "إرس
نه المقرضــــــون،  نقلوعا عن حقوقه، وهي لا تحول دون ط الخاص ياز إجباريا إلى كيان يعي الامت

ــــبب  ــــلطة المتعاقدة، بغرض تجنب الإنهاء بس ــــريك الخاصخطير من جانب إخلال بموافقة الس  الش
وعلى أي حال، فالقيود المفروضــــة على التنازل عن الحقوق  )....(انظر أيضــــا الفقرات بالتزاماته 

ـــروع (انظر ينبغي أن تك ـــركة المش ـــقة مع القيود المفروضـــة على نقل الحصـــة الغالبة في ش ون متس
  أدناه). ٧٥-٧٢الفقرات 

    
    نقل حصة غالبة في شركة المشروع  -زاي  

قد تكون السلطة المتعاقدة مهتمة بأن يستمر التزام الأعضاء الأصليين في كونسورتيوم مقدمي   -٧٢
تحول الســيطرة الفعلية على شــركة المشــروع إلى كيانات ليســت  العروض بالمشــروع طوال مدته وبألاَّ

لتنفيذ مشــاريع البنى التحتية اســتنادا جزئيا  الشــركاء الخاصــينمعروفة للســلطة المتعاقدة. ويجري اختيار 
 رســـــاء(انظر الفصـــــل الثالث، "إ ذلك النوع من المشـــــاريعلى خبرتهم وقدرتهم على تنفيذ إعلى الأقل 
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كان للمســــــاهمين في  إذا). ولذلك تكون الســــــلطات المتعاقدة قلقة من أنه ٤٠-٣٨العقد"، الفقرات 
ضــمان  يكون هناك أيُّ فلنحرية تامة لتحويل اســتثمارهم في مشــروع معين،  الشــريك الخاصالكيان 

ولكن من الناحية العملية، لا يكون لهذا التعهد من بخصــــوص من ســــوف يقدم فعلا الخدمات المعنية. 
  لخاص وكونسورتيوم مقدمي العروض مغزى ما لم يكن في قدرتهم الوفاء بالتزاماتهم.جانب الشريك ا

وقد ترتاح الســــلطات المتعاقدة إلى الخبرة التي أثبتها كونســــورتيوم مقدمي العروض الذي   -٧٣
ـــابقة للاختيار وكذلك إلى ضـــمانات الأداء المقدمة من   الكياناتوقع عليه الاختيار في المرحلة الس

من الباطن. إلا أنه ينبغي من الناحية العملية عدم المغالاة في  ومقاوليهكونســـورتيوم الأصـــلي الأم لل
. وفي حالة إنشــــــاء كيان الشــــــريك الخاص الكيانإلى الخبرة الظاهرية للمســــــاهمين في  الاطمئنان

)، ...، وهو ما يحدث في كثير من الأحيان (انظر الفقرة عقد الشــــــراكةاعتباري مســــــتقل لتنفيذ 
المسؤولية التي من  الأقصىقاصرة على الحد  الشريك الخاص الكيانتكون مساندة المساهمين في   دق

القيود المفروضـــــة على إمكانية تحويل  في حالة تعثر المشـــــروع. وعلى ذلك، فإنَّ تقع على عاتقهم
قد لا تشــكل حماية كافية من خطر تخلف الشــريك الخاص عن  في حد ذاتها ووحدها،الاســتثمار، 

عليها في عقد  المنصــوصالمناســبة  نتصــافعن تدابير الا وليســت هذه القيود بالأخص بديلاالأداء. 
ــة (انظر الفقرات  ــة المقدمـ ــوى الخدمـ ــد مستـ )، ...الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مثل رصـ

لة ســـوء الأداء (انظر الفصـــل الخامس، "مدة عقد الشـــراكة بين والإنهاء دون تعويض كامل في حا
  ).٤٥و ٤٤القطاعين العام والخاص وتمديده وإنهاؤه"، الفقرتين 

وإضــافة إلى ما ســبق، قد تمثل القيود على إمكانية نقل ملكية أســهم الشــركات التي توفر   -٧٤
سلطة المتع سبة إلى ال "مقدمة ذكر فيما تقدم (انظر اقدة. وكما خدمات عمومية بعض المساوئ بالن

)، هناك أنواع ٦٧-٥٤ومعلومات أساسية عن الشراكات بين القطاعين العام والخاص"، الفقرات 
ــــــكال المخاطرة والعائد.  تختلف باختلافعديدة من التمويل المتاح من مختلف المســــــتثمرين  أش

الحصول على عائد أعلى  ، مثل شركات التشييد وموردي المعدات، يسعون إلىالأُوَلفالمستثمرون 
المســــتثمرين اللاحقين قد يطلبون أنَّ مقابل ارتفاع مســــتوى المخاطر التي يتعرضــــون لها، في حين 

 الأُوَلالمخاطر التي يتعرضون لها. وموارد غالبية المستثمرين  انخفاض عائدا أدنى من ذلك يتكافأ مع
لتمكن من المشــــــاركة في مشــــــاريع رأس المال من أجل ا تدويرمحدودة وهم يحتاجون إلى إعادة 

ــتعداد ل رأس المال في مشــاريع طويلة  تقييدجديدة. لذلك، قد لا يكون هؤلاء المســتثمرون على اس
بيع نصــيبهم إلى مســاهم ثانوي  الأُوَلالأجل. وعند انتهاء مرحلة التشــييد، قد يفضــل المســتثمرون 

عادة عملية إ، يمكن أن تجرى ؤكداًعرفاً مالعادة  تصــــــبح هذهيكون عائده المطلوب أقل. وعندما 
تمويل أخرى. أما إذا كانت قدرة المســـتثمرين على اســـتثمار رأس المال وإعادة اســـتثماره من أجل 
تنفيذ المشــاريع محدودة بقيود مفروضــة على إمكانية نقل ملكية الأســهم في مشــاريع البنية التحتية، 

وف قد لا يتســــــنى تمويل مشــــــروع على تكلفة التمويل. وفي بعض الظر فمن المحتمل أن ترتفع
همية حاسمة لتنفيذ المشروع بعض المستثمرين الذين قد تكون مشاركتهم ذات أنَّ الإطلاق، نظرا لأ

تنشــأ عقبات أمام  المحتمل على الأمد البعيد أنيكونون على اســتعداد للمشــاركة فيه. ومن   قد لا
فرضـــــت قيود لا ضـــــرورة لها على حرية  تنمية ســـــوق للاســـــتثمار في البنى التحتية العمومية إذا

  .الشراكات بين القطاعين العام والخاصفي  حصصهمالمستثمرين في نقل 
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القيود المفروضة على نقل ملكية  يقصر القانونوللأسباب السالفة الذكر، قد يستحسن أن   -٧٥
الســنين بعد  الحصــة الغالبة في شــركة المشــروع على فترة معينة من الزمن (مثلا، على عدد معين من

)، أو على الحالات التي أو بعد إتمام مرحلة التشــــييدعقد الشــــراكة بين القطاعين العام والخاص  إبرام
الســلطة المتعاقدة أن اســتمرار  رى، عندما تمثلاتبرر فيها تلك القيود أســباب تتعلق بالمصــلحة العامة (

الشـريك الخاص أمر أسـاسـي لتشـغيل  يمسـاهمضـمن أعضـاء الكونسـورتيوم  عضـو معين منوجود 
التنظيمية). وقد يكون من بين هذه الرقابية وفقا للمتطلبات التعاقدية و ةالبنية التحتية أو تقديم الخدم

في حوزة الشريك الخاص، أو عندما يحصل الشريك  ممتلكات عموميةفيها  توجدالأوضاع الحالة التي 
أس المال أو على أشــكال أخرى من الدعم الحكومي عانات أو مســاهمة في رإالخاص على قروض أو 

الســلطة المتعاقدة عن ســلامة اســتخدام الأموال العامة  مســؤوليةالمباشــر. وفي هذه الحالات تقتضــي 
 الأُوَلضـــمانات بأنَّ الأموال والموجودات قد عهد بها إلى شـــركة راســـخة يظل المســـتثمرون وجود 

وضع آخر يبرر فرض قيود على نقل ملكية أسهم شركات  ملتزمين بها لمدة معقولة. وقد يكون هناك
، وهو عندما تكون للســلطة المتعاقدة مصــلحة في منع تحويل الأســهم إلى مســتثمرين الشــريك الخاص

في  الحصــــــص الغالبةاقتناء  تتحكم في عملياتمعينين. فمثلا، قد ترغب الســــــلطة المتعاقدة في أن 
في القطاعات  تكتلات احتكاريةتشكيل احتكارات أو لتجنب  عموميةالشركات التي توفر خدمات 

شركة سبق أن احتالت على إحدى جهة حكومية من الملائم أن تستخدم أنَّ أو قد لا يرى  ،المحررة
  من خلال شركة فرعية امتلكتها تلك الشركة مؤخرا. الأخرى، وذلكالجهات الحكومية 

على  الأُوَلصــوب أن يحصــل المســتثمرون وفي هذه الحالات الاســتثنائية قد يكون من المســت  -٧٦
في رأس المال. وينبغي التوضــيح في عقد  أســهمهمموافقة مســبقة من الســلطة المتعاقدة قبل نقل ملكية 

الشــــــراكة بين القطاعين العام والخاص أنه يجب عدم الامتناع لأســــــباب غير معقولة عن منح تلك 
ســـتصـــوب أيضـــا لدواعي الشـــفافية أن ينص في الموافقة أو تأخير منحها دون داع. وقد يكون من الم

أن تحدد أســباب الرفض في بالقانون على الأســباب التي تجيز ســحب الموافقة وإلزام الســلطة المتعاقدة 
بة لتلك القيود (أي مثلا لمرحلة معينة من  كل حالة من الحالات. وقد يلزم النظر في المدة المناســــــ

أساس كل حالة على حدة. وقد يمكن تخفيف القيود في بعض المشروع أو لمدة الامتياز بأسرها) على 
المشاريع بعد استكمال المرفق. ومن المستصوب أيضا أن يوضح في عقد الشراكة بين القطاعين العام 

في  أسهمأيِّ على نقل ملكية  -إن وجدت  -والخاص ما إذا كان يجب أن تنطبق هــذه القيود أيضا 
كان اهتمام الســلطة المتعاقدة ســوف يركز على مســتثمر واحد معيَّن ، أو إذا الشــريك الخاص الكيان

  (مثل شركة تشييد أو مصمم المرفق) طوال مرحلة التشييد أو لوقت طويل بعد ذلك.
    

    أشغال التشييد  -حاء  
الســـلطات المتعاقدة المشـــترية لأشـــغال  تتصـــرفعادة ما ، في أســـاليب الاشـــتراء التقليدية  -٧٧

العمل بموجب عقد التشييد وتحتفظ لنفسها بحقوق واسعة النطاق في الرصد  ربباعتبارها التشييد 
والمعاينة، بما في ذلك الحق في مراجعة مشـــــروع التشـــــييد وطلب إدخال تعديلات عليه، والحق في 

في معاينة الأشغال بعد إتمامها وقبولها رسميا الحق متابعة أشغال التشييد وجدولها الزمني عن كثب، و
وبناء على ذلك، كانت الســـــلطات المتعاقدة في العادة  لإذن النهائي لبدء تشـــــغيل المرفق.وإعطاء ا

  الزمني وأداء مشروع التشييد عند اكتماله.تتحمل مخاطر تجاوز التكاليف والجدول 
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 إتماممسؤولية  الخاص الشريكيتحمل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص،  فيو  -٧٨
بذلك من مخاطر  يرتبط بما الشراكة، عقد في المحددة بالتكاليفوفقا للمعايير في موعده و شروعالم

 الشريك الخاصيهم وبالتالي، . مالية (انظر الفصل الثاني "تخطيط المشروع وإعداده"، الفقرات ...)
المشــروع في الموعد المحدد وعدم تجاوز التكلفة المقدرة، وهو يتفاوض عادة على إبرام  إتمامضــمان 

  عقود تسليم مفتاح محددة السعر ومحددة الوقت تشمل ضمانات تنفيذ من جانب مقاولي التشييد. 
شريعية  -٧٩ شييد ب المتعلقة ولهذه الأسباب، تقتصر الأحكام الت شراكات بين رافق المت شكل  في 

بتنفيذ أشـــــغال  الشـــــريك الخاصفي بعض البلدان على تعريف عام لالتزام  ين العام والخاصالقطاع
الســلطة المتعاقدة القانون نح قد يمو .عقد الشــراكة بين القطاعين العام والخاصعامة وفقا لشــروط 
صد  شروط الاتفاق. وفي تلك البلدا التقدُّم المحرز فيحقا عاما في ر ضمان مطابقته ل ن العمل بغية 

  .عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاصتترك الشروط الأكثر تفصيلا ل
    

    استعراض خطط التشييد والموافقة عليها  -١  
بين القطاعين العام والخاص تساعد على  الشراكة عقد فيمن المستصوب وضع إجراءات   -٨٠

وعلى تقليل احتمال  الموضـــــوعة وتكاليف التشـــــييد في حدود التقديرات العمل إتمامإبقاء مواعيد 
عندما تقضي الأحكام القانونية وحدوث نزاعات بين الشريك الخاص والسلطات العمومية المعنية. 

عقد الشــراكة عليه، ينبغي أن يحدد في  أن تســتعرض الســلطة المتعاقدة مشــروع التشــييد وأن توافقب
وأن ينص الاتفاق على اعتبار  تعراضلإنجاز الاســـــنهائي  موعدإجراء و بين القطاعين العام والخاص

اعتراضات خلال الفترة المعنية. وقد يكون من  الموافقة قد منحت ما لم تبد السلطة المتعاقدة أيَّأنَّ 
الأســــباب التي تجيز للســــلطة  عقد الشــــراكة بين القطاعين العام والخاصفي  تُبيَّنالمفيد أيضــــا أن 

الســــلامة أو مراعاة دواعي تعديلات في المشــــروع مثل المتعاقدة إبداء اعتراضــــات أو طلب إجراء 
  عدم الالتزام بالمواصفات.عند الدفاع أو الأمن أو الاعتبارات البيئية أو 

    
    التشييدالتغيير في شروط   -٢  

أوضــاع أثناء تشــييد مرافق البنية التحتية تجعل من الضــروري أو المســتحســن  تَعْرِضكثيرا ما   -٨١
. ولذلك قد ترغب الســـلطة المتعاقدة في أن تحتفظ الإنشـــاء عمليةإجراء تعديلات في جوانب معينة من 

التقنية للمعدات أو المواد التي سوف  والخصائصبحق طلب تعديلات تتعلق بجوانب مثل نطاق التشييد، 
. والرسوم والمعايير الخاصة بالمنشآت في الأشغال أو خدمات التشييد المطلوبة وفقا للمواصفاتتستخدم 

وهي تتضـــــمن في العموم تغييرا يمس جانبا من  بتعبير "تغييرات" الدليلويشـــــار إلى هذه التعديلات في 
ينص على   جوانب تشــــييد المنشــــآت مقارنة بما كان مطلوبا بموجب وثائق العقد الأصــــلية. وعادة ما

إجراء  تشــــــمل  العقد. كما أن التغييرات لا تبديل أو تعديلوهي لا تنطوي على  ،التغييرات في العقد
بســــــبب حدوث تغييرات في التكاليف أو تقلبات في  ات للأســــــعارمراجعأو  تعديلات في التعريفات

بقا للشـــروط طومراجعة شـــروط الدفع رغم أن التغيير قد يترتب عليه تعديل للســـعر  تر العملااســـعأ
شراكة بين القطاعين العام والخاص المحددة في في  الدليل يدخل  وبالمثل، لا. )...(انظر الفقرات  عقد ال
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تغيير إعادة التفاوض على عقد الشــــــراكة بين القطاعين العام والخاص في حالة حدوث تغييرات خانة ال
  )....(انظر الفقرات أو لأسباب أخرى  عوائق تستدعي الإعفاءأو جوهرية في الظروف 

ونظرا لمدى التعقد الذي تتســم به غالبية مشــاريع البنية التحتية، لا يمكن اســتبعاد الحاجة إلى   -٨٢
هذه التغييرات كثيرا أنَّ تغييرات في مواصفات التشييد أو خلاف ذلك من احتياجات المشروع. بيد 

لعمومية، كما أنها قد تجعل التنفيذ بموجب ما تؤدي إلى تأخير في تنفيذ المشــروع أو في توفير الخدمة ا
لشــــــريك الخاص. وعلاوة على ذلك، قد لعقد الشــــــراكة بين القطاعين العام والخاص أكثر تكلفة 

تتجاوز تكلفة تنفيذ طلبات لتغييرات واســـعة النطاق موارد الشـــريك الخاص المالية، مما يســـتلزم قدرا 
تكلفة مقبولة. ولذلك يســـتحســـن أن تنظر الســـلطة كبيرا من التمويل الإضـــافي قد لا يكون متاحا ب

ــــــات الجدوى التي تطلبها  المتعاقدة في تدابير للتحكم في احتمال الحاجة إلى التغييرات. وجودة دراس
الســــــلطة المتعاقدة والمواصــــــفات المقدمة أثناء عملية الاختيار تؤدي دورا هاما في تجنب التغييرات 

   )....و ...العقد"، الفقرات  رساءثالث، "إاللاحقة في المشروع (انظر الفصل ال
ينبغي أن يبين عقد الشــــــراكة بين القطاعين العام والخاص الظروف المحددة التي يجوز فيها و  -٨٣

للســلطة المتعاقدة أن تطلب إجراء تغييرات تتعلق بمواصــفات التشــييد وأن يبين التعويض الذي قد يكون 
لتغطية التكلفة الإضافية للتغييرات وما ينجم عنها من  -حسب الاقتضاء  -لشريك الخاص لمستحقا 

تأخير. وينبغي أيضــا أن يوضــح عقد الشــراكة بين القطاعين العام والخاص مدى التزام الشــريك الخاص 
بتنفيــذ تلــك التغييرات ومــا إذا كــان يجوز لــه أن يعترض على التغييرات وعلى أيِّ أســـــــاس يجوز لـه 

 بالممارســـات التعاقدية لبعض النظم القانونية، يمكن أن يعفى الشـــريك الاعتراض في هذه الحالة. وعملا
 الخاص من التزاماته عندما يتجاوز مبلغ التكاليف الإضــــــافية الناجمة عن التغييرات حدا أقصــــــى معيَّنا.

جميع التغييرات. ففي بإدخال بالضــرورة تبادر وتجدر الإشــارة إلى أن الســلطة المتعاقدة ليســت هي التي 
عن موافقة الســــلطة المتعاقدة على تنفيذ الاقتراحات  أيضــــا ارســــة العملية، يمكن أن تنتج التغييراتالمم

كفاءة في مرحلة التشــــييد أو  أكثرتقنيات أو مواد  اعتمادالمقدمة من الشــــريك الخاص، مثلا من أجل 
خفض التكاليف أو تحسين الأداء. ومن أجل التشجيع على تقديم اقتراحات ترمي إلى تعزيز الكفاءة أو 

في عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص،  ،خفض التكاليف، قد يكون من المفيد للأطراف التسليم
لهذا الغرض، رهنا بموافقة الســــــلطة المتعاقدة.  تقنية بحق الشــــــريك الخاص في اقتراح إدخال تغييرات
مما يدخل في إطار السياسة الجيدة إدخال التغيرات التي  وبالإضافة إلى ذلك، تعتبر العديد من البلدان أنَّ

  رهنا بموافقة سلطة أعلى.معينة تتجاوز قيمة فردية أو تراكمية 
شييد الكبيرة نهج تعاقدية مختل  -٨٤ شأن التغييرات وذلك لبيان مدى وقد اتبعت في عقود الت فة ب

التزام المقاول بتنفيذ التغييرات والتعديلات الواجبة في ســــعر العقد أو مدته. ويمكن اســــتخدام تلك 
الحلول أيضا، مع إجراء التغييرات الضرورية، لمعالجة التغييرات التي تطلبها السلطة المتعاقدة بموجب 

ــــــراكة بين القطاعين العام والخاص ــــــراكة عقودإلا أنه تجدر ملاحظة أنه في  )٣(.عقد الش  بين الش
التحتية تكون المبالغ المدفوعة لشــــركة المشــــروع في شــــكل  بالبنية المتعلقة والخاص العام القطاعين

__________ 
، المعقدة على مناقشة للنهج وللحلول الممكنة في عقود التشييد الخاصة بتشييد المنشآت الصناعية للاطلاع  )٣(  

(منشورات الأمم المتحدة،  الأونسيترال القانوني بشأن صياغة العقود الدولية لتشييد المنشآت الصناعيةدليل  انظر
 ن، "شروط التغيير".يالفصل الثالث والعشر ،A.87.V.10)رقم المبيع 



A/CN.9/982/Add.4/Rev.1 
 

V.19-01126 31/66 
 

ـــتعملون مقابل ناتج المرفق، وليســـت في شـــكل ثمن إجمالي لأعمال ـــوم أو أســـعار يدفعها المس  رس
تتضمن أحيانا مزيجا من أساليب  بعقود الشراكة تلكالمتعلقة  أساليب التعويض التشييد، ولهذا فإنَّ

. فقد تكون هناك، عقد الشـــــراكةأو مد فترة  تعريفاتمختلفة تشـــــمل دفع مبلغ إجمالي أو زيادة ال
أن يســـتوعبها أو أن يمولها  الشـــريك الخاصمثلا، تغييرات تؤدي إلى زيادة في التكلفة قد يســـتطيع 

أو آلية الدفع، حســـب الحالة. وفي حالة  تعريفاتتعديل في آلية ال بنفســـه وأن يســـتهلكها بواســـطة
تمويل أو إعادة تمويل التغييرات بمفرده، قد يرغب الطرفان في أن  الشـــــريك الخاصعدم اســـــتطاعة 

وعلى أي  معقدة ومكلفة لإعادة التمويل. بدلاً من الالتجاء إلى صــــــيغةينظرا في دفع مبالغ إجمالية 
  مباشر.بشكل التفاوض إعادة إلى اللجوء إلى  اضطريقد  انحال، فالطرف

    
    صلاحيات الرصد المخوَّلة للسلطة المتعاقدة  -٣  

جرت العادة في بعض النظم القانونية على أن تحتفظ الســــــلطات العمومية التي تشــــــتري   -٨٥
وبغية بصلاحية الأمر بتعليق أو وقف الأشغال لدواعي المصلحة العامة. ومع ذلك،  ،أعمال التشييد

طمأنة المســــــتثمرين المحتملين، قد يكون من المفيد الحد من إمكانية هذا التدخل والنص على ألا 
تكون مدة الانقطاع أو مداه أكثر مما تدعو إليه الضــرورة، مع مراعاة الظروف التي أدت إلى طلب 

ضمن التعليق أو الوقف.  شأن أن يت ستثمرين المحتملين في ذلك ال شريع تعريفاً ومما قد يطمئن الم الت
ــــباباً تُ ــــعة النطاق أو للحالات التي يعتبرها أس ــــاكل البيئية الواس حتِّمها المصــــلحة العامة، مثل المش

وقد يكون من المفيد أيضـــا أن يتم الاتفاق الأخطار التي تهدد الســـكان في موقع تشـــييد المشـــروع. 
ـــريك الخاصالنص على تعويض  وأعلى مدة قصـــوى للتعليق  ـــبا. وعلاوة على تعويضـــا م الش ناس

عن الخســــائر الناجمة عن تعليق  لشــــريك الخاصلذلك، يمكن تقديم ضــــمانات تكفل دفع تعويض 
 (انظر أيضــاواســتعادة التوازن المالي والاقتصــادي في عقد الشــراكة بعد إلغاء أمر التعليق المشــروع 

  ).٥٠-٤٨"، الفقرات ع وإعدادهوتخطيط المشرالفصل الثاني، "و أدناه ١٤٠الفقرة 
وفي بعض النظم القانونية، تصبح المرافق التي تبنى لكي تستخدم في توفير خدمات عمومية   -٨٦

). وفي تلك الحالة، كثيرا ما ...معينة ملكا عموميا حال الانتهاء من عملية التشــــــييد (انظر الفقرة 
سلطة المتعاقدة أو  أن تقبلالقانون  يشترط . وعادة ما لا المرفق المكتمل أخرى هيئة عموميةرسميا ال

يعطى ذلك القبول الرسمي إلا بعد تفقد المرفق المكتمل والتوصـــــل إلى نتيجة مرضـــــية لما يجرى من 
بارات للتحقق من  ية أنَّ اخت بات التقن بالمتطل فات ويفي  طابق المواصــــــ بل للتشــــــغيل وي قا المرفق 

بول رسمي من جانب السلطة المتعاقدة وبمقتضيات السلامة. وحتى في الحالات التي لا يشترط فيها ق
سلطة المتعاقدة بتفقد ل(مثلا، عندما يظل المرفق ملكا  شترط أن تقوم ال شريك الخاص)، كثيرا ما ي ل

نهائي لأشــغال التشــييد للتحقق من امتثالها للوائح التنظيمية للصــحة أو الســلامة أو البناء أو العمل 
بين عقد الشــــــراكة بين القطاعين العام والخاص بالتفصــــــيل والموافقة عليها في النهاية. وينبغي أن ي

طبيعة اختبارات إنجاز التشييد أو معاينة المرفق بعد اكتماله، والجدول الزمني للاختبارات (قد يكون 
من المناسب، مثلا، إجراء اختبارات جزئية على امتداد فترة معينة، بدلا من إجراء معاينة واحدة في 

(لا ســــــيما م اجتياز الاختبار؛ والمســــــؤولية عن تدبير الموارد اللازمة للمعاينة النهاية)؛ وتبعات عد
ستقلة لإجراء الاختبار)  سية م سائل هند ستخدام و اظرة. وقد وجد في بعض وتغطية التكاليف المنا
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من المفيد أن يؤذن بتشغيل المرفق على أساس مؤقت في انتظار الموافقة النهائية من جانب  البلدان أنَّ
  لشريك الخاص لتصحيح ما قد يظهر من عيوب في ذلك الوقت.لسلطة المتعاقدة، وإتاحة الفرصة ال
    

    فترة الضمان  -٤  
 للجودةعلى ضــمان  ،الشــريك الخاصالتي يتفاوض بشــأنها  ،عادة ما تنص عقود التشــييد  -٨٧

سؤولية عما يكون هناك من عيوب في الأشغال أو  من افتقار إلى يتعهد بموجبه المقاولون بتحمل الم
الدقة أو أوجه قصــور في الوثائق التقنية المقدمة مع الأشــغال، مع بعض الاســتثناءات المعقولة (ومن 

). الشــريك الخاصوخطأ الصــيانة أو التشــغيل من جانب  العادي بينها البلى الناجم عن الاســتعمال
قانونية عامة في إطار ويمكن أيضـــــا كفالة مزيد من المســـــؤولية بمقتضـــــى أحكام قانونية أو مبادئ 

القانون الواجب التطبيق، كالتمديد الخاص لفترة سريان المسؤولية عن العيوب البنيوية في الأشغال، 
ــــــراكة بين القطاعين العام والخاصمما تنص عليه بعض النظم القانونية. وينبغي أن ينص   عقد الش

ــــــلطة المتعاقدة لا الموافقة النهائية على المرفق أو قبوله بصــــــفة نهائيأنَّ على   يعفيانة من جانب الس
عيوب في الأشــــغال أو افتقار إلى الدقة أو أوجه  عما يظهر منمســــؤولية أيِّ مقاولي التشــــييد من 

  قصور في الوثائق التقنية التي قد تقدم بموجب عقود التشييد أو بمقتضى القانون الواجب التطبيق.
    

    تشغيل البنية التحتية  -طاء  
انتهاء مرحلة التشـــــييد يزول أحد أهم المخاطر المرتبطة بالشـــــراكات بين القطاعين بمجرد   -٨٨

ع ووالفصــــــل الثاني، "تخطيط المشــــــر ٧٥العام والخاص، وهو عدم إتمام المشــــــروع (انظر الفقرة 
ــــــراكة بين القطاعين العام  وإعداده"، الفقرة...). وليس من النادر لذلك أن تســــــمح عقود الش

  المشروع مع انتهاء المرحلة الأولى (انظر الفقرة ...).  شركة ييد بأن تغادروالخاص لشركات التش
شــروط تشــغيل المرفق وصــيانته وكذلك معايير الجودة والســلامة كثيرا ما يرد ذكرها في و  -٨٩

، وإضافة إلى ذلك، وبالأخص عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاصالقانون وتبيَّن بالتفصيل في 
لكهرباء والمياه والصرف الصحي والنقل العام، قد تمارس السلطة المتعاقدة أو هيئة رقابة في ميادين ا

تنظيمية مســتقلة وظيفة إشــرافية على تشــغيل المرفق. والمناقشــة الشــاملة للمســائل القانونية المتصــلة 
تالية . ولذلك لا تتضـــمن الفقرات الالدليلبشـــروط تشـــغيل مرافق البنية التحتية تتجاوز نطاق هذا 

  إلا عرضا موجزا لبعض من المسائل الرئيسية.
تشــغيل البنية التحتية والاقتضــاءات القانونية ب المتعلقةوالمقصــود من أحكام الرقابة التنظيمية   -٩٠

لتوفير الخدمات العمومية تحقيق أغراض مختلفة ذات صــــــلة بالمصــــــلحة العامة. ونظرا لطول أمد 
احتمال بأن يلزم تعديل تلك الشـــروط والاقتضـــاءات أثناء فترة مشـــاريع البنية التحتية عادة، هناك 

وبناء على ذلك، فالتغييرات التي تطلبها السلطة المتعاقدة  عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
في  كون أكثر أهمية منهتالطرفان خلافا لذلك في مرحلة التشــــــغيل يمكن أن عليها يتفق  أو التي

يوفر الشـــريك الخاص  التيوهي تكون مهمة ومعقدة بشـــكل خاص في المشـــاريع  .تشـــييدمرحلة ال
الخدمات أو الســـلع للمســـتعمل النهائي، في إطار شـــراكة امتيازية بين القطاعين العام والخاص فيها 
تنظيمي مســــــتقر ويمكن رقابي إطار وجود بيد أنه من المهم تذكر حاجة القطاع الخاص إلى  مثلاً.
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التنظيمية أو كثرة إضــــــافة قواعد جديدة وأكثر الرقابية تؤدي التغييرات في اللوائح التنبؤ به. فقد 
المالية للخطر. لذلك يمكن للطرفين أن  اســتمراريتهصــرامة إلى اضــطراب تنفيذ المشــروع وتعريض 

يمية التنظ الرقابية يتفقا على ترتيبات تعاقدية لمواجهة الآثار الســــلبية لأيِّ تغييرات لاحقة في اللوائح
أو الحكومة، يســــتحســــن أن تتجنب أجهزة الرقابة التنظيمية ولكن )، ١٣٤-١٣١(انظر الفقرات 
  تغيير القواعد القائمة.الشطط في أو  التنظيمالإفراط في حسب الحالة، 

    
     ةيلخدماالمعايير التقنية و  -١  

ــايير  -٩١ ــة من المع ــة أن يفوا بمجموع ــات العمومي ــدمي الخــدم ــا على مق ــة  يتعين عموم التقني
عايير ها في  والخدمية. وفي معظم الحالات تكون تلك الم حد يحول دون النص علي ية إلى  تفصــــــيل

التنظيمية أو غير ذلك من الرقابية التنفيذية أو في اللوائح  المراســـــيمالتشـــــريعات، ويمكن أن ترد في 
اغة المعايير بيد أن التشــريعات يمكن أن تنص على المبادئ الأســاســية التي ســتوجه صــيالصــكوك. 

 )٤(ةالمفصــلة أو تشــترط الامتثال لمعايير دولية مثل معايير الأداء التي أصــدرتها المؤســســة المالية الدولي
(انظر الفصل السابع، "المجالات القانونية الأخرى ذات صلة"، الفقرات...). وكثيرا ما ينص على 

تبلغ لمقدمي العروض أثناء إجراءات  معايير الخدمة بالتفصيل ضمن احتياجات السلطة المتعاقدة التي
ــاء العقد"، الفقرات...) وتجســد  ــاء العقد (انظر الفصــل الثالث "إرس في وقت لاحق في أيضــا إرس

، مثل المتطلبات الجودةوهي تتضـــــمن معايير عقد الشـــــراكة بين القطاعين العام والخاص نفســـــه. 
ذ الإصــــلاحات؛ والحد الأقصــــى لعدد المتعلقة بنقاء المياه وضــــغطها؛ والحد الزمني الأقصــــى لتنفي

 ةيالمعايير البيئوالعيوب أو الشـــكاوى؛ ودقة التوقيت في خدمات النقل؛ واســـتمرارية توفير الخدمة؛ 
  الصحة والسلامة. والاجتماعية والمتعلقة بالعمل و

ــــركة المشــــروع بمعايير الأداء   -٩٢ وتحتفظ الســــلطة المتعاقدة عادة بصــــلاحية رصــــد التزام ش
انقطاع في تشـــغيل المرفق  بأن يتجنب قدر الإمكان أيَّ الشـــريك الخاصعليها. ويهتم  المنصـــوص

ممارســة الســلطة أنَّ انقطاع. ويســعى إلى الحصــول على تأكيدات بأيِّ وبحماية نفســه من عواقب 
المتعاقدة لصـلاحياتها في الرصـد أو الرقابة لن تؤدي إلى اضـطراب أو انقطاع لا داعي له في تشـغيل 

  تكاليف إضافية لا داعي لها. الشريك الخاصق وأنها لن تؤدي إلى تحمل المرف
    

    توسيع نطاق الخدمات  -٢  
ية تعتبر  -٩٣ قانون ئة بعض النظم ال عام التي تعمل بموجب  ،الهي كة بين القطاعين ال ــــــرا عقد ش

 ،لتقديم خدمات أساسية معينة كالكهرباء أو مياه الشرب لمجتمع محلي أو لمنطقة وسكانها والخاص
ملزمة بتوفير نظام خدمات يفي على نحو معقول بتلبية طلب ذلك المجتمع أو تلك المنطقة. وكثيرا 

وحسب، بل  عقد الشراكة إسناد ما لا يكون ذلك الالتزام متعلقا بالطلب الذي كان سائدا وقت
ني ضـــمنا أيضـــا التزاما بمواكبة نمو المجتمع المحلي المخدوم أو المنطقة المخدومة وبتوســـيع نطاق يع

__________ 
 ، متاحة في الموقع الشبكي٢٠١٢المؤسسة المالية الدولية، معايير الأداء،   )٤(  

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c66b94004a5b57b390809f8969adcc27/PS_Arabic_2012_Full-

Document.pdf?MOD=AJPERES.  
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ضيه الطلب المعقول من المجتمع أو المنطقة. ويتسم هذا الالتزام في بعض  النظام تدريجيا حسبما يقت
قة المعنية أو من ســــــكان المنط به أيٌّ يســــــتظهرالنظم القانونية بطابع الواجب العام الذي يمكن أن 

لذي يمكن  قدي ا عا قانوني أو الت ــــــكل الالتزام ال يأخذ ش ية أخرى  قانون المجتمع المعني، وفي نظم 
  ، إنفاذه.جهاز رقابة تنظيمية، حسب الحالة لسلطة المتعاقدة أول

قا وغير مقيد. فواجب   -٩٤ ية، لا يكون هذا الالتزام مطل قانون ــــــريك وفي بعض النظم ال الش
ــــــع الخاص ق في أن يوس فة، مثل الحاجة إلى  ه الخدميةمراف قد يتوقف في الواقع على عوامل مختل

؛ لشـــــريك الخاصلالتوســـــيع وتكلفته والعائد الذي يمكن توقعه نتيجة للتوســـــع؛ والوضـــــع المالي 
في  الشريك الخاصوالمصلحة العامة التي يؤدي إليها تنفيذ التوسيع؛ ونطاق الالتزامات التي يتولاها 

ــــــراكة بين القطاعين العام والخاصجب هذا الصــــــدد بمو . وفي بعض النظم القانونية، قد عقد الش
التوســــيع مربحا على  ذلك ملزما بتوســــيع مرافقه الخدمية حتى إذا لم يكن الشــــريك الخاصيكون 

فيما بعد على أجزاء غير مربحة  الشــريك الخاصالفور، أو حتى إذا أمكن أن تشــتمل منطقة نشــاط 
ـــ  الشـــريك الخاص نَّإام يكون خاضـــعا لقيود معينة، حيث هذا الالتزأنَّ ع. غير نتيجة لتنفيذ التوس

ليس ملزما بتنفيذ توســيعات تضــع عبئا غير معقول عليه أو على زبائنه. وحســب الظروف المعينة، 
تكلفة تنفيذ التوســـيعات في المرافق الخدمية، أو أن ينقلها إلى  الشـــريك الخاصيمكن أن يســـتوعب 

أو رســـوم اســـتثنائية، أو يمكن أن  تعريفاتالزبائن أو المســـتعملين النهائيين في شـــكل زيادات في ال
سلطة المتعاقدة أو ستوعبها كليا أو جزئيا ال سطة تقديم  ت عانات أو منح. إسلطة عمومية أخرى بوا

توســـــيع معين، أيِّ التي قد يلزم أخذها في الحســـــبان من أجل تقدير معقولية  ونظرا لتنوع العوامل
ـــــراكة بين القطاعين العام والخاصينبغي أن يبين  ـــــريك الظروف التي يجوز فيها إلزام  عقد الش الش

  بتنفيذ توسيعات في مرافقه الخدمية، والطرق الملائمة لتمويل تكاليف تلك التوسيعات. الخاص
    

    الخدمة استمرارية  -٣  
هناك التزام آخر على مقدمي الخدمات العمومية وهو ضـــــمان اســـــتمرار تقديم الخدمة في   -٩٥

معظم الظروف، إلا عند وقوع أحداث محددة تحديدا ضــيقا تعفيهم من ذلك (انظر أيضــا الفقرات 
 إذا لم حتى يلزم القيام به). وفي بعض النظم القانونية، يتســـــم هذا الالتزام بطابع واجب قانوني ...

لهذه  الطبيعيةيكن منصــوصــا عليه صــراحة في عقد الشــراكة بين القطاعين العام والخاص. والنتيجة 
لشــــــريك الخاص أن يتذرع بظروف لالقاعدة في النظم القانونية التي توجد فيها هي أنه لا يجوز 

ق الوفاء بالتزاماته تأذن، بموجب المبادئ العامة لقانون العقود، لأحد طرفي العقد بأن يعل مختلفة قد
ماته ابالتز، ومنها المشـــقة الاقتصـــادية أو الإخلال من جانب الطرف الآخر أدائهاأو أن يتوقف عن 

تكون للســــلطة  ، بل قدجزئيا أو كليا أدائهاكأســــباب لتعليق توفير خدمة عمومية أو التوقف عن 
لشــريك الخاص على اســتئناف المتعاقدة في بعض النظم القانونية صــلاحيات إنفاذية خاصــة لإرغام ا

  الخدمة في حالة التوقف غير المشروع.
ويخضــع هذا الالتزام هو الآخر لقاعدة عامة هي المعقولية. فثمة نظم قانونية مختلفة تعترف بحق   -٩٦

). ...الفقرات   (انظر شاقةالشريك الخاص في تعويض عادل عن اضطراره إلى تقديم الخدمة في ظروف 
ية إرغام مقدم الخدمات العمومية على العمل عندما  لا تجيزوعلاوة على ذلك،  قانون بعض النظم ال
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إلى خســـارة. وعندما لا تعود الخدمة العمومية بأســـرها مربحة، وليس مجرد  لمرافقهيؤدي التشـــغيل العام 
لشــــــريك الخاص الحق في تعويض لفرع أو أكثر أو منطقة أو أكثر من فروعها أو مناطقها، فقد يكون 

ر من السلطة المتعاقدة، أو بدلا من ذلك، الحق في إنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مباش
وإن كان الإنهاء يحتاج عادة إلى موافقة الســلطة المتعاقدة أو إلى حكم قضــائي. وفي النظم القانونية، التي 

الظروف  ماهيةوالخاص  تسمح بحل كهذا، من المستصوب أن يوضح عقد الشراكة بين القطاعين العام
الاســــــتثنائية التي يمكن أن تبرر تعليق الخدمة أو حتى إبراء الشــــــريك الخاص من التزاماته بموجب عقد 

أيضــــا الفصــــل الخامس، "مدة عقد  وانظر؛ ...نظر الفقرات االشــــراكة بين القطاعين العام والخاص (
  ).٣٤رة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتمديده وإنهاؤه"، الفق

    
    المساواة في معاملة الزبائن أو المستعملين  -٤  

 ،العام التي تقدم خدمات معينة للجمهور ،في بعض الولايات القضــــائية تخضــــع الكيانات  -٩٧
لجميع المســـتعملين والزبائن  -أســـاســـا  بشـــروط واحدة -لالتزام محدد بضـــمان توافر هذه الخدمة 

تمييز مســــتند إلى تصــــنيف معقول وموضــــوعي للزبائن  أيَّأنَّ الذين يندرجون في نفس الفئة. غير 
للمســتهلكين  بشــرط التماثل في توفير خدمات متزامنةوالمســتعملين مقبول في هذه النظم القانونية، 

. لذلك قد لا يكون تقاضي أسعار مختلفة متماثلةفي ظروف  متماثلةوالمستعملين المشتغلين بأعمال 
زليين من  الخدمة إلى فئات مختلفة من المســتعملين (كالمســتهلكين المنأو عرض شــروط مختلفة لتقديم

جهة والمســتهلكين التجاريين والصــناعيين من جهة أخرى) متناقضــا مع مبدأ المســاواة في المعاملة، 
شــريطة اســتناد التمييز إلى معايير موضــوعية ومطابقته لفوارق حقيقية بين أوضــاع المســتهلكين أو 

قائما على  الأخرى الفارق في الرســـوم أو شـــروط الخدمة وأما إذا كانلخدمة. ظروف تزويدهم با
 فينبغيفوارق حقيقية في الخدمة (مثل زيادة رسوم الخدمات الموفرة في ساعات ذروة الاستهلاك)، 

  .تلك الفوارقعادة أن يكون متناسبا مع مقدار 
قد يكون تباين معاملة  وعلاوة على ذلك التمييز الذي يحدده الشــــــريك الخاص نفســــــه،  -٩٨

توفير بمســـــتعملين أو زبائن معينين ناجما عن إجراء تشـــــريعي. ففي بلدان كثيرة يقضـــــي القانون 
سرة بشكل خاص إلى فئات معينة من المستعملين والزبائن، مثل تخفيض  خدمات معينة بشروط مي

هرباء لمحدودي الدخل أو أســعار النقل لتلاميذ المدارس أو المســنين، أو تخفيض أســعار المياه أو الك
سكان الريف. ويمكن لمقدمي الخدمات العمومية تعويض أعباء أو تكاليف الخدمة هذه بعدة طرق، 
شأ من أجل تقسيم  صناديق أو غير ذلك من آليات رسمية تن سطة  من بينها الدعم الحكومي، أو بوا

ية لهذه الالتزامات على جميع مقدمي الخدمات العمومية لمال ناتإ، أو من خلال الأعباء ا ية عا  بين
ع وإعداده"، وداخلية مستمدة مـــــــن خدمات تدر أرباحا أعلى (انظر الفصل الثاني، "تخطيط المشر

  )....، والفصل السابع، "المجالات القانونية الأخرى ذات الصلة"، الفقرات )٤٤-٤٢الفقرات 
    

    ترابط شبكات البنية التحتية والوصول إليها  -٥  
الشــــركات التي تشــــغل شــــبكات البنية التحتية في قطاعات مثل النقل بالســــكك تكون   -٩٩

أو بالغاز ملزمة أحيانا بأن تتيح  لكهرباءمداد باالحديدية أو الاتصــالات الســلكية واللاســلكية أو الإ
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شراكة بين القطاعين  ضاء في عقد ال شبكة. وقد يرد هذا الاقت شركات أخرى إمكانية النفاذ إلى ال ل
ــــــتحدثت في العام وا لخاص أو قد ينص عليه في قوانين أو لوائح تخص القطاع بالتحديد. وقد اس

 تكملةً الحصــــول على الخدماتقطاعات معينة من البنية التحتية شــــروط بشــــأن الترابط وإمكانية 
لإصــــلاحات أدخلت على بنية قطاع معين، بينما اعتمدت تلك الشــــروط في قطاعات أخرى من 

كليا أو جزئيا (للاطلاع على مناقشــــــة  متكاملةالقطاعات التي ظلت  أجل تشــــــجيع التنافس في
"مقدمة ومعلومات أســـاســـية عن الشـــراكات بين موجزة للمســـائل المتصـــلة ببنية الســـوق، انظر 

  ).٤٦-٢١القطاعين العام والخاص"، الفقرات 
لة وغير وكثيرا ما يجري إلزام متعهدي تشـــغيل الشـــبكات بإتاحة النفاذ إليها بشـــروط عاد  -١٠٠

شركة جديدة  تمييزية من الناحيتين المالية والتقنية. وعدم التمييز يعني ضمنا أنه ينبغي أن تتمكن أيُّ
أو مقدم خدمات جديد من استخدام البنية التحتية الخاصة بمتعهد تشغيل الشبكة بشروط لا تكون 

ة أو لموفري الخدمات أقل مؤاتاة من الشـــروط التي يمنحها متعهد تشـــغيل الشـــبكة لخدماته الخاصـــ
كثيرا من الأنظمة التي تحكم إمكانية النفاذ إلى خطوط الأنابيب، أنَّ ملاحظة  ولكن تجدرالمنافسين. 

يكون الإلزام  ، وقدلمســـتعملين الناقلين أو المنافســـينمثلا، لا تقضـــي بمنح شـــروط مســـاوية تماما ل
ثلا، على الســعة الفائضــة وحدها أو بإتاحة النفاذ مشــروطا بطريقة ما، فيمكن أن يكون قاصــرا، م
  قد يشترط أن تكون إتاحة النفاذ بشروط معقولة لا مساوية.

تحديد أســعار النفاذ يكون عادة على أســاس التكلفة، فكثيرا ما تحتفظ أجهزة أنَّ وفي حين   -١٠١
افز النفاذ لكي تضمن أن تكون مرتفعة بقدر يكفي لإعطاء ح تعريفاتالرقابة التنظيمية بحق رصد 

 للمســـتعملين الجددملائم للاســـتثمار في البنية التحتية المطلوبة ومنخفضـــة إلى حد كاف للســـماح 
ــبكة خدمات بالتنافس مع  بالتنافس بشــروط عادلة. وفي الحالات التي يوفر فيها متعهد تشــغيل الش
غيره من مقدمي الخدمات، يمكن أن تكون هناك شـــروط بأن تكون أنشـــطته مفصـــولة من الناحية 

  المحاسبية وذلك بغية تحديد التكلفة الفعلية لاستخدام الغير للشبكة أو لأجزاء منها.
وقد تكون للشروط التقنية لإمكانية النفاذ نفس الأهمية، وقد يلزَم متعهدو تشغيل الشبكات   -١٠٢

شبكاتهم كي تفي باحتياجات  ستعملين الجددبتكييف  سرها أو  م. وقد تهالم شبكة بأ إمكانية النفاذ ال
شرائح احتكارية منها (يشار إليها أيضا أحيانا بعبارة مرافق اختناقية أو أساسية). وتسمح  أجزاء أو 

تحتية بديلة إذا كانت  بنىتحتية خاصة بهم أو باستخدام  بنىحكومات كثيرة لمقدمي الخدمات بتشييد 
ـــبكة، ولا متاحة. وفي هذه الحالات، قد لا يحتاج مقد م الخدمة إلا إلى النفاذ إلى جزء صـــغير من الش

إرغامه على أن يدفع أكثر من تكلفة اســــــتخدام المرفق  ،بموجب الكثير من اللوائح التنظيمية ،يجوز
ية في قة المحل يه، مثل الحل لذي يحتاج إل ظام المعين ا قل  ن قدرة الن للتزود اللازمة الاتصـــــــالات، أو 

  السكك الحديدية. خطوط شبكةء من بالكهرباء، أو استخدام جز
    

    الإفصاح والتزامات الشفافيةاشتراطات   -٦  
رقابة تفرض قوانين محلية كثيرة التزاما على مقدمي الخدمات العمومية بأن يزودوا جهاز ال  -١٠٣

هذه الأجهزة الرقابية التنظيمية  وتمنحعن عملياتهم،  وقت مناســــــبفي التنظيمية بمعلومات دقيقة 
. وقد تتضمن هذه الحقوق توجيه الاستفسارات أو مراجعة الحسابات، لإنفاذ القانون حقوقا محددة
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بما في ذلك إجراء مراجعات تفصــــــيلية للأداء والامتثال، وفرض جزاءات على الشــــــركات غير 
  .بارها على الإفصاح عن المعلوماتلإجالمتعاونة، وإصدار أوامر قضائية أو اتخاذ إجراءات جزائية 

وعادة ما تلزم الشــركات التي تقدم خدمات عمومية بأن تحتفظ بحســاباتها وبياناتها المالية وبأن   -١٠٤
تقيد فيها التكاليف تفصــــــيلية  تحتفظ بدفاتر محاســــــبيةتكشــــــفها لجهاز الرقابة التنظيمية وكذلك بأن 

لجهاز الرقابة التنظيمية بأن يتعقب مختلف جوانب أنشــطة الشــركة كلا منها على حدة. وقد  يســمح  بما
يحاول إذ قد  ،والشـــركات التابعة له الشـــريك الخاصيلزم أيضـــا فحص المعاملات المالية التي تجري بين 

ية. الأرباح إلى أعمال أخرى غير خاضــعة لضــوابط أو إلى شــركات تابعة أجنب الشــريك الخاص تحويل
شروط خاصة بتقديم تقارير تفصيلية عن النواحي وقد تُ فرض أيضا على متعهدي تشغيل البنية التحتية 

ونوع المعلومات التي  نطاقالمالية وعن الأداء. بيد أنه من المهم كقاعدة عامة وضــــــع حدود معقولة ل
تدابير مناســــبة لحماية  علاوة على ذلك اتخاذ وينبغييطلب من متعهدي تشــــغيل البنية التحتية تقديمها. 

سرية أيِّ معلومات مشمولة بحقوق الملكية قد يقدمها الشريك الخاص أو الشركات التابعة له إلى جهاز 
وبالإضـــــافة إلى المعلومات التي قد يتعين على الشـــــريك الخاص أن يزود بها الســـــلطة  الرقابة التنظيمية.

لشــــــفافية ومن أجل التأكد من أن المدفوعات المقدمة إلى المتعاقدة أو الهيئات الرقابية التنظيمية، توخيا ل
الأداء لها ما يبررها، قد تكون الســـلطات المتعاقدة نفســـها ملزمة بالكشـــف  بناء علىالشـــريك الخاص 

انظر أيضــا الفصــل الثاني، "تخطيط المشــروع  ؛٥٢للجمهور عن بعض عناصــر تقييم الأداء (انظر الفقرة 
  ....).ة ل الثالث، "إرساء العقد"، الفقر... والفصة وإعداده"، الفقر

    
    صلاحيات الشريك الخاص الإنفاذية  -٧  

لتوفير الخدمات  إســناد عقود شــراكة بين القطاعين العام والخاصالتي يكون فيها  ،في البلدان  -١٠٥
العمومية تقليدا راسخا، يمكن أن يخول الشريك الخاص الصلاحيات اللازمة لإقرار قواعد تستهدف 
تيســــير تقديم الخدمة (ومنها التعليمات الموجهة إلى المســــتعملين أو قواعد الســــلامة)، ولاتخاذ تدابير 

ب طارئة أو أســــــباب تتعلق معقولة لضــــــمان الامتثال لتلك القواعد، ولتعليق تلك الخدمة لأســــــبا
ولهذا الغرض قد تدعو الحاجة في معظم النظم القانونية إلى ســند تشــريعي عام أو حتى إلى  بالســلامة.

إذن يصدر من السلطة التشريعية لكل حالة على حدة. وعادة ما يكون مدى الصلاحيات التي تخول 
لخاص وقد لا يلزم النص عليه بالتفصيل لشريك الخاص محدَّدا في عقد الشراكة بين القطاعين العام وال

في التشريع. وقد يستحسن النص على أنَّ القواعد التي يصدرها الشريك الخاص تصبح سارية بعد أن 
يوافق عليها جهاز الرقابة التنظيمية أو الســـــلطة المتعاقدة، حســـــب الاقتضـــــاء. غير أنه لا ينبغي لحق 

لشريك الخاص أن يكون خاضعا لحرية التقدير، وينبغي أن الموافقة على قواعد التشغيل التي يقترحها ا
نظر أيضا الفصل الشريك الخاص الحق في استئناف قرار رفض الموافقة على القواعد المقترحة (ليكون 

  ).٥٠و ٤٩والمؤسسي العام"، الفقرتين القانوني طار الأول، "الإ
ا كان يجوز وقف توفير الخدمة لشـــريك الخاص مســـألة ما إذلومما له أهمية خاصـــة بالنســـبة   -١٠٦

الرغم من التزام الشــريك الخاص  علىبســبب التقصــير من جانب المنتفعين أو عدم التزام من جانبهم 
عترف الكثير من النظم وت)، ... و...التزاما عاما بضــــــمان اســــــتمرار تقديم الخدمة (انظر الفقرتين 

أن تصــــــدر وأن تنفذ قواعد تقضــــــي بقطع  القانونية بأنه يجوز للكيانات التي توفر خدمات عمومية
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الخدمة عن المســـتهلك أو المســـتعمل الذي يتخلف عن الســـداد أو الذي يخالف شـــروط الانتفاع من 
الخدمة مخالفة جسيمة. وكثيرا ما تعتبر هذه الصلاحية لازمة من أجل منع إساءة الاستخدام وضمان 

قد  ،الأســــاســــية لخدمات عمومية معينةللضــــرورة  نظراًف ،الجدوى الاقتصــــادية للخدمة. ومع ذلك
 ةكون هناك عدتتتطلب هذه الصلاحية في بعض النظم القانونية إذنا تشريعيا. وعلاوة على ذلك، قد 

قيود أو شـروط صـريحة أو ضـمنية لممارسـة هذه الصـلاحية، مثل الشـروط الخاصـة بالإشـعار وبسـبل 
افية من تطبيق القواعد العامة لحماية الانتصــاف المحددة للمســتهلك. وقد تنشــأ قيود أو شــروط إضــ

  ).٤٦و ٤٥المستهلكين (انظر الفصل السابع، "المجالات القانونية الأخرى ذات الصلة"، الفقرتين 
    

    ترتيبات تعاقدية عامة  -ياء  
عقود الشــــــراكة بين القطاعين العام يناقش هذا الباب ترتيبات تعاقدية مختارة ترد عادة في   -١٠٧

التي تنفذ في مختلف القطاعات وكثيرا ما تنعكس في شــــروط تعاقدية موحدة تســــتخدمها  والخاص
الترتيبات التي يناقشـــها هذا الباب ترتيبات تعاقدية أنَّ الســـلطات المتعاقدة المحلية. وعلى الرغم من 

ـــبة للتشـــريع في البلد المضـــيف وفقا للنظام القا تأثيراتفي جوهرها، فقد تكون لها  نوني هامة بالنس
  الخاص بذلك البلد.

    
    التعاقد من الباطن  -١  

بواحد أو أكثر من  الشــــــريك الخاص ع البنية التحتية، عادة ما يرتبطتعقد مشــــــاريلنظرا   -١٠٨
عقد الشــراكة بين القطاعين العام مقاولي التشــييد لتنفيذ بعض أعمال التشــييد المنصــوص عليها في 

في أن يرتبط بمقاولين من ذوي الخبرة  الشـــــريك الخاص أو الجزء الأكبر منها. وقد يرغب والخاص
في تشغيل وصيانة البنية التحتية أثناء مرحلة تشغيل المشروع. وتعترف قوانين بعض البلدان عموما 

في إبرام عقود حسبما يقتضيه تنفيذ أشغال التشييد. وقد يكون وجود حكم  الشريك الخاصبحق 
التعاقد من الباطن مفيدا بشــكل خاص في البلدان التي  في الشــريك الخاصتشــريعي يعترف بســلطة 

وقد تود الســــلطة  توجد بها قيود على قدرة المقاولين العاملين مع الحكومة على التعاقد من الباطن.
ـــراكة بين القطاعين العام والخاص،  المتعاقدة، تبعا لنوع المرفق قيد البناء أو الإدارة بموجب عقد الش

لمتواجدة في مواقع البناء التي تُؤدى فيها أشـــغالها، أو التي يوفر فيها المتعاقدون معرفة ماهية الجهات ا
باني أو  ية والمرافق  البنىالخدمات، أو في الم لمدارس المحل لمدن وا مجالس ا ية أو الأماكن (مثل  التحت

  الرياضية والموانئ وطرق السيارات) التي تتحمل مسؤوليتها أو التي تشرف عليها.
    

    تيار المتعاقدين من الباطناخ  (أ)  
من الباطن قواعد تنص على إجراء التعاقد في بعض البلدان تقيد حرية الشـــريك الخاص في   -١٠٩

عقود من الباطن من مقدمي الخدمات العمومية. وكثيرا ما لمنح أي أو إجراءات مماثلة  مناقصــــــات
قواعد قانونية من هذا النوع حيثما كان تشـــغيل مرافق البنية التحتية قاصـــرا على الحكومات  تطبق

أســـاســـا أو كليا، ولا يوجد به ســـوى قدر ضـــئيل أو هامشـــي من الاســـتثمار من القطاع الخاص. 
زاهة والشــفافية في اســتخدام الغرض من تلك القواعد القانونية هو ضــمان الاقتصــاد والكفاءة والنو

وال العامة. أما في حالة الشــــــراكات بين القطاعين العام والخاص، فقد يكون من شــــــأن هذه الأم
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قد يرون أنَّ هذه القواعد  رعاة المشروع لأنالأحكام أن تثني المستثمرين المحتملين عن المشاركة، 
  من الباطن. إيجار المتعاقدين مفرطة في الإرهاق أو تقيد المرونة التي يتمتعون بها في 

حرية الشـــريك الخاص في ف وبصـــرف النظر عن وجود أو عدم وجود هذه القيود الصـــريحة،  -١١٠
فالمتعاقد الرئيســي ملزم دائما بأن يفصــح عن المعلومات  .مطلقة تبقى غيراختيار المتعاقدين من الباطن 

شي سواء أكان هذا أثناء مرحلة المناقصة أو في مرحلة الت في بعض يد. والمتعلقة بالمتعاقدين من الباطن، 
هوية المقاولين الذين ســــوف  ،ا يقدمهتيال ،لعروضالبلدان يجب على الشــــريك الخاص أن يحدد في ا

والحوكمة المؤســــســــية  يجري التعاقد معهم، وأن يقدم معلومات عن قدرتهم التقنية ووضــــعهم المالي
. وتشـــترط بلدان أخرى تقديم تلك لشـــركاتهم (انظر الفصـــل الثالث، "إرســـاء العقد"، الفقرة ...)

عام والخاص أو  كة بين القطاعين ال خضـــــــاع تلك العقود إالمعلومات في وقت إبرام عقد الشــــــرا
تخدم الشــفافية في ســلســلة التعاقدات من لاســتعراض من جانب الســلطة المتعاقدة وموافقتها مســبقا. و
رفة المتعاقدين من الباطن والحصول على الباطن أغراضا مختلفة. فالسلطة المتعاقدة لديها مصلحة في مع

 الاجتماعية والشــــــؤون بالبيئيةتأكيدات بأنهم ممتثلون للالتزامات الواجبة في مجالات القوانين المتعلقة 
التي تأمر بها مفتشـــيات العمل ووكالات الحماية البيئية. كما أنَّ الإفصـــاح  التنظيمية والتدابير والعمل

ـــلطة المتعاقدة بالتحقق من أنَّ هؤلاء المقاولين عن المعلومات المتعلقة بالم ـــمح للس قاولين من الباطن يس
شراكة التي كان  صة على عقد ال سوا ممن تنطبق عليهم حالات المنع من الاشتراك في المناق سهم لي أنف
من الممكن أن تمنع الشــــريك الخاص من المشــــاركة فيها لو انطبقت عليه. وهذا كفيل بضــــمان أنَّ 

لممنوعة من المشاركة في مناقصات العقود العمومية (لأسباب مثل انتهاك قوانين مكافحة الشركات ا
ــاء العقد"، الفقرات ...) لن تلتف حول تلك  الفســاد أو غســل الأموال، انظر الفصــل الثالث، "إرس
القيود القانونية وتســتفيد على نحو غير مشــروع من عقد عمومي. ومن شــأن الشــفافية في ســلســلة 

من الباطن أن تساعد أيضا على منع نشوء تضارب في المصالح بين السلطة المتعاقدة والمقاولين العقود 
شخصيات  شركة المتعاقدة من الباطن مملوكة ل سهم أو حصص في ال من الباطن، حينما توجد مثلا أ
أو شــركات على علاقة وكالة غير مســتصــوبة بمســؤولين في الســلطة المتعاقدة. ومن الممكن أيضــا أن 

وهي  من جهة أخرى ها فيساهمينوالم من جهة المصالح بين شركة المشروعتنشأ حالات تضارب في 
نقطة عادة ما تهم المقرضـــين أيضـــا، حيث قد يريدون ضـــمان عدم المغالاة فيما يدفع لمقاولي شـــركة 
ن المشـــروع. وعلى أيِّ حال، إذا ارتئيت ضـــرورة احتفاظ الســـلطة المتعاقدة بحق اســـتعراض العقود م

الباطن التي تمنحها شـــركة المشـــروع والموافقة عليها، فينبغي أن يحدد بوضـــوح في عقد الشـــراكة بين 
القطاعين العام والخاص الغرض من إجراءات الاستعراض والموافقة، والظروف التي يجوز فيها للسلطة 

ـــلطة التمحيص محدوالمتعاقدة عدم الموافقة. وكقاعدة عامة،  ـــتوى س ينبغي دا ولا ينبغي أن يكون مس
الامتناع عن الموافقة ما لم يتبين أنَّ العقود من الباطن تتضـــمن أحكاما مخالفة للمصـــلحة العامة مخالفة 

ين من الباطن أو تحد مســـؤوليتهم تعاقدواضـــحة (مثال ذلك أحكام تقضـــي بمدفوعات مبالغ فيها للم
ـــــاد على نحو غير معقول لقواعد إلزامية تعاقد من الباطن عدم امتثال الم)، أو أو وجود دليل على الفس

(مثل  الشـــــراكات بين القطاعين العام والخاص في البلد المضـــــيفالقانون العام المنطبق على لها طابع 
القوانين الدولية والوطنية المتعلقة بالبيئة والشــؤون الاجتماعية والعمل). وبعبارة أخرى، فإنَّ من المهم 

مية على اختيار الشــريك الخاص تكون منطبقة أيضــا على اختيار أنَّ أيَّ قيود تفرضــها الســلطة العمو
  .الشريك الخاص للمتعاقدين من الباطن
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    القانون الناظم  (ب)  

 يرون أنه ينظم المســائلالشــريك الخاص ومقاولوه قانونا مألوفا لديهم من الشــائع أن يختار   -١١١
المتعلق  بالبندتنظيما كافيا. وتبعا لنوع العقد، تنشـــــأ مســـــائل متباينة تتصـــــل  التي تتناولها عقودهم

ــــــركات أجنبية،  بالقانون الناظم. فمثلا يمكن إبرام عقود توريد المعدات وغيرها من العقود مع ش
ويمكن أن يرغب الأطراف في اختيار قانون يعلمون، مثلا، أنه يوفر نظاما كافيا للضــــمان في حالة 

، بدوره، على الشــــــريك الخاصدات أو عدم مطابقتها للمواصــــــفات. ويمكن أن يوافق تعطل المع
  تطبيق قوانين البلد المضيف فيما يتعلق بالعقود المبرمة مع الزبائن المحليين.

التي تخص الشــــــراكات بين القطاعين العام والخاص على أحكام  الوطنية وقلما تحتوي القوانين  -١١٢
د أســبابا قاهرة تجقود التي يبرمها الشــريك الخاص. فالواقع أنَّ معظم البلدان لم بشــأن القانون الناظم للع

ـــــريك الخاص ومقاوليه ـــــن أحكام تتعلق على وجه التحديد بالقانون الناظم للعقود المبرمة بين الش  .لس
ند لذي ينطبق على الطرفين بموجب الب قانون ا بال لدان  فإنَّ تلك العقود محكومة في معظم الب يه،   وعل

بشــــــأن اختيار القانون أو قواعد القانون الدولي الخاص الواجبة التطبيق. غير أنه من  االوارد في عقودهم
ية  قانون قانون الواجب التطبيق على العقود وغيرها من العلاقات ال يار ال لذكر أنَّ حرية اخت با الجدير 

 الخاص أو بقواعد معينة من تخضــع في بعض النظم القانونية لشــروط وقيود عملا بقواعد القانون الدولي
من ذلك مثلا أنَّ الدول الأطراف في بعض اتفاقات التكامل الاقتصادي والقانون العام في البلد المضيف. 

سقة من القانون الدولي الخاص بشأن مسائل من بينها العقود  شتراع أحكام متنا الإقليمي مضطرة إلى ا
. وفي حين أنَّ قواعد القانون الدولي الخاص كثيرا ما مالمتعاقدين معهبين مقدمي الخدمات العمومية و

تلك الحرية مقيدة في بعض  اختيار القانون الناظم للعقود التجارية، فإنَّفي رية الحتســـمح بقدر كبير من 
البلدان في حالة العقود والعلاقات القانونية التي لا توصــــــف بأنها تجارية، ومن بينها مثلا عقود معينة 

طات العمومية للبلد المضيف (مثلا، الضمانات والتأمينات التي تصدرها الحكومة، والتزامات تبرمها السل
 إمدادات الوقود) أو العقود التي تبرم مع المســتهلكين. بتوفيرالكهربائية أو  الطاقةســلطة عمومية بشــراء 

لباطن لا يعفيهم من واختيار قانون أجنبي في العقود المبرمة بين الشــــــريك الخاص والمتعاقدين معه من ا
ـــــغيله في البلد (مثل القوانين واللوائح  ـــــييد المرفق أو تش واجب الامتثال للقوانين الإلزامية التي تحكم تش

  المتعلقة بالبيئة والعمل والسلامة والأمن).
لكي توضح، بحسب الاقتضاء،  التشريعات الوطنيةوفي بعض الحالات، أدرجت أحكام في   -١١٣

يحكمها القانون الخاص وأنَّ المقاولين ليســـوا  المتعاقدين معهمة بين الشـــريك الخاص وأنَّ العقود المبر
ــــــلطة المتعاقدة. ويمكن أن يكون لحكم من هذا القبيل في بعض البلدان عدد من النتائج  وكلاء للس

من الباطن  تعاقدينالعملية، مثل عدم وجود مســؤولية فرعية على الســلطة المتعاقدة عن تصــرفات الم
عن الأمراض أو  عماليةعدم وجود التزام من جانب الهيئة العمومية المســــؤولة بدفع تعويضــــات  أو

  من الباطن. تعاقدينالإصابات أو الوفيات المتصلة بالعمل إلى العاملين مع الم
    

    المسؤولية إزاء المستعملين وإزاء الغير  -٢  
التشـــييد أو التشـــغيل المعيب لمرفق بنية تحتية قد تنجم عنه وفاة أو أذى شـــخصـــي يلحق  إنَّ  -١١٤

 ، أو قد تنجم عنه أضــــــرارلأشــــــخاص من الغيربموظفي الشــــــريك الخاص أو بمســــــتعملي المرفق أو 
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متلكاتهم. والمســــــائل المتعلقة بالتعويضــــــات التي تدفع للغير في تلك الحالات معقدة وقد لا تنظمها بم
القانون الواجب التطبيق على عقد الشـــــراكة بين القطاعين العام والخاص والناظم للمســـــؤولية قواعد 

التعاقدية، بل تنظمها بالأحرى قواعد قانونية واجبة التطبيق وناظمة للمســـــؤولية خارج نطاق العقود، 
ظم خارج تضــــمن أحكاما إلزامية خاصــــة تنتوهي عادة مبادئ إلزامية. كما أنَّ بعض النظم القانونية 

ولا ســيما عندما تنتمي  نطاق العقود مســؤولية الســلطات العمومية التي قد تخضــع لها الســلطة المتعاقدة
عام والخاص إلى مجال الخدمات العمومية فإنَّالشــــــراكة بين القطاعين ال عقد  . وعلاوة على ذلك 

اص أو السلطة المتعاقدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا يمكن أن يحد من مسؤولية الشريك الخ
ـــخاص من عن تعويض ـــراكة بين القطاعين العام والخاص.  الأش ـــوا أطرافا في عقد الش الغير الذين ليس

لذلك فمن المســــتصــــوب أن تورد الســــلطة المتعاقدة والشــــريك الخاص أحكاما عن التوزيع الداخلي 
يضــــــات عن الوفاة أو الأذى من تعو للأشــــــخاص من الغيرللمخاطر فيما بينهما فيما يتعلق بما يدفع 

هذا التوزيع قواعد إلزامية. ومن  حيثما لم تنظمالشــــخصــــي أو عن الأضــــرار التي تلحق بممتلكاتهم، 
  ).١٢٩و ١٢٨المستصوب أيضا أن ينص الأطراف على التأمين من تلك المخاطر (انظر الفقرتين 

من جراء تشــييد بأذى شــخصــي أو بأضــرار في ممتلكاته  شــخص من الغيروعندما يصــاب   -١١٥
هو  أنَّ الشريك الخاص، قد ينص القانون على بالتعويض السلطة المتعاقدة ويطالبالمرفق أو تشغيله 

مســـــؤولية في هذا الصـــــدد، وأنه لا ينبغي أن تتحمل الســـــلطة  الذي ينبغي أن يتحمل وحده أيَّ
ضرر قد وقع نتيجة لإ إلا الغير اتمسؤولية إزاء مطالب المتعاقدة أيَّ خلال فادح أو إهمال إذا كان ال
مجرد موافقة الســـلطة المتعاقدة أنَّ . وقد يكون من المفيد النص بوجه خاص على جانبهاجســـيم من 

على تصــميم المرفق أو مواصــفاته أو قبولها لأشــغال التشــييد أو إعطائها إذنا نهائيا بتشــغيل المرفق أو 
مســؤولية عن الضــرر أيِّ يترتب عليه تعهد الســلطة المتعاقدة بتحمل  اســتعماله من قبل الجمهور لا

الذي يلحق بمستعملي المرفق أو بالغير من جراء تشييد المرفق أو تشغيله أو عدم ملاءمة المواصفات 
الأحكام بشــأن توزيع المســؤولية قد أنَّ علاوة على ذلك يلاحظ أو التصــميم الذي وافقت عليه. و

ستصوب  لذا الغير بمقتضى القانون الواجب التطبيق، نفاذ حيالالإلا تكون واجبة  قد يكون من الم
على أنه ينبغي أن تكون الســلطة المتعاقدة محمية  عقد الشــراكة بين القطاعين العام والخاصأن ينص 

عما قد يلحق الأشــــخاص من الغير من أذى أو ضــــرر مطالبات بالتعويض أيِّ ومؤمنة فيما يتعلق ب
  من جراء تشييد مرفق البنية التحتية أو تشغيله. بممتلكاتهم

الأطراف ينبغي أن أنَّ على  عقد الشــراكة بين القطاعين العام والخاصكما ينبغي أن ينص   -١١٦
ــــــلطة المتعاقدة أيِّ يحيط كل منهم الآخر علما ب مطالبات أو دعاوى مرتقبة ضــــــدهم ويكون للس

ولا من المســاعدة في الترافع بشــأن تلك المطالبات بصــددها حق في التعويض، وأن يتبادلوا قدرا معق
  أو الدعاوى إلى المدى المسموح به بمقتضى قانون البلد الذي تقام فيه تلك الدعاوى.

    
    ضمانات الأداء والتأمين  -٣  

بتقديم شكل من أشكال ضمان الأداء في حالة  الشريك الخاصعادة ما تستكمل التزامات   -١١٧
مات خلال لإا عدد من المخاطربالالتزا ية ل تأمين يد (انظر الفقرات ...)  وتغطية  بالتشــــــي طة  المرتب

شغيل (انظر الفقرات ...) شريك . وفي بعض البلدان يقضي القانون عموما بأن يقدم ومرحلة الت ال
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. وفي عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاصالتفاصيل إلى  ويتركضمانات وافية للأداء،  الخاص
تضــمن القانون أحكاما أكثر تفصــيلا، فيقضــي مثلا بتقديم نوع معين من الضــمان ي ،بلدان أخرى

  الاستثمار الأساسي.حجم يزيد على نسبة مئوية معينة من  لا
    

    أنواع ضمانات الأداء ووظائفها وطبيعتها  (أ)  
في أحدهما، وهو الضــــمان النقدي ويوجد على وجه العموم نوعان من ضــــمانات الأداء.   -١١٨

ضامن سلطة المتعاقدة مبلغا لا يتجاوز حدا منصوصا عليه للوفاء  للأداء، لا يتعهد ال إلا بأن يدفع لل
في حالة تقصـــيره في الأداء. وقد تأخذ ضـــمانات الأداء النقدية شـــكل  الشـــريك الخاصبالتزامات 

وفي النوع الآخر  )٥(تعهد بتنفيذ العقد، أو خطاب اعتماد ضــامن، أو ضــمان يســتحق عند الطلب.
المعيب أو غير  البناء: (أ) أن يصـــــحح بين أمرينلضـــــمان، وهو تعهد الأداء، يختار الضـــــامن من ا

أو إكماله وأن يعوض السلطة المتعاقدة  البناءأو (ب) أن يـأتي بمقاول آخر لإصلاح  ؛الكامل بنفسه
في حدود مبلغ معين أو  عن الخســــــائر الناجمة عن التخلف عن الأداء. وتكون قيمة هذه التعهدات

نســبة مئوية معينة من قيمة العقد. وكثيرا ما يحتفظ الضــامن أيضــا، بموجب تعهد الأداء، بالحق في 
إبراء ذمته من التزاماته بأن يدفع للســــــلطة المتعاقدة قدرا من المال. وتصــــــدر تعهدات الأداء عادة 

ناك نوع خاص من مؤســســات ضــمان متخصــصــة، مثل شــركات الضــمان وشــركات التأمين. وه
في قد تظهر  التيقصــــور التعهد الأداء هو تعهد الصــــيانة، الذي يحمي الســــلطة المتعاقدة من أوجه 

 أيَّ الشـــريك الخاصأثناء فترة بدء التشـــغيل أو فترة الصـــيانة، ويكون ضـــمانا بأن ينفِّذ المســـتقبل 
  .يتحمل تكاليفهاوأن  أشغال إصلاح أو صيانة أثناء فترة الضمان اللاحقة لإكمال العمل

أما من حيث طبيعة الضــــمانات، فيمكن عموما تقســــيم ضــــمانات الأداء إلى ضــــمانات   -١١٩
الضـــمان "مســـتقل" إذا كان التزام الضـــامن مســـتقلا عن  مســـتقلة وضـــمانات ملحقة، ويقال إنَّ

وبمقتضــى الضــمان  .عقد الشــراكة بين القطاعين العام والخاصبموجب  الشــريك الخاصالتزامات 
، يكون د أول طلب)، أو خطاب اعتماد ضامنستقل (الذي كثيرا ما يسمى ضمانا مستحقا عنالم

دِر الضـــمان ملزما بالدفع عند طلب المســـتفيد، ويحق للمســـتفيد أن يحصـــل على  الضـــامن أو مُصـــْ
تعويض عند تقديم الصــك أو الصــكوك المنصــوص عليها في شــروط الضــمان أو خطاب الاعتماد 

المقاول قصــــر في التنفيذ. ولا يحق للضــــامن أو أنَّ ك الصــــك مجرد إفادة بالضــــامن. وقد يكون ذل
للمُصــــدر أن يرفض الدفع بحجة أنه لم يحدث تقصــــير فعلا بموجب العقد الرئيســــي، إلا أنه يجوز 

ــــــتثنائية للغاية ودقيقة  تقييدبموجب القانون المنطبق على الصــــــك، رفض أو  الدفع في ظروف اس
مطالبة المستفيد احتيالية). وعلى خلاف ذلك، يكون الضمان أنَّ ا ن جليًّ(مثلا عندما يكو التحديد

نه إب دفع مســتندي، من حيث ملحقا عندما ينطوي التزام الضــامن على أكثر من مجرد فحص طل
قد يتعين على الضـــامن أن يقيِّم الأدلة على مســـؤولية المقاول عن التقصـــير في التنفيذ بموجب عقد 

__________ 
القواعد الموحَّدة للكفالات د من المعلومات عن الضمانات المستحقة عند الطلب، انظر للاطلاع على المزي  )٥(  

. )URDG 758( ٢٠١٠في صيغتها المنقَّحة لعام  ،غرفة التجارة الدولية التي أصدرتها المستحقة عند الطلب
الجمعية العامة، الوثائق الرسمية، الدورة السادسة  أقرت الأونسيترال هذه القواعد في دورتها الرابعة والأربعين وقد

  ).٢٤٩-٢٤٧(الفقرات  ١٧والستون، الملحق رقم 
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طابع الصلة تبعا لاختلاف الضمانات، وقد تتضمن وجوب إثبات مسؤولية الأشغال. وقد يختلف 
  المقاول في إجراءات تحكيمية. وتكون لتعهدات الأداء، بحكم طبيعتها، سمة التبعية للعقد الأساسي.

    
    مزايا ومساوئ مختلف أنواع ضمانات الأداء  (ب)  

يمكن أن تكون ضـــــمانات الأداء النقدية مفيدة بشـــــكل خاص من وجهة نظر الســـــلطة   -١٢٠
بالالتزامات خلال الإأو  للتأخيرالمتعاقدة من حيث تغطية التكاليف الإضافية التي قد تتكبدها نتيجة 

من جانب الشـــريك الخاص. ويمكن أن يكون هذا النوع من الضـــمانات أيضـــا أداة للضـــغط على 
شريك الخاص  شراكة بين  تماملإال ضيات عقد ال شييد في حينه ولتأدية التزاماته الأخرى وفقا لمقت الت

مبلغ هذه الضــمانات عادة ما لا يكون إلا جزءا صــغيرا للغاية من أنَّ القطاعين العام والخاص، بيد 
قيمة الالتزام المكفول بالضــــمان ولا يكفي لتغطية تكليف طرف ثالث بالتنفيذ بدلا من الشــــريك 

  .المتعاقدين معهص أو الخا
ومزية الضــمان المســتحق عند أول طلب، من وجهة نظر الســلطة المتعاقدة، هي أنه يكفل   -١٢١

ضمان، دون تقديم دليل على تقصير المقاول في التنفيذ أو  شملها ال الاسترداد الفوري للمبالغ التي ي
ضامنون الذين يق ضل ال ستفيد. وعلاوة على ذلك، يف ضمانات الأداء على مدى خسارة الم دمون 

النقدي، ولا ســيما المصــارف، الضــمان المســتحق لدى أول طلب، وذلك لوضــوح الشــروط التي 
يتحدد بمقتضــاها وقت حلول مســؤوليتهم عن دفع المســتحقات، ومن ثم لا يتورط الضــامنون فيما 

في كان قد حدث تقصـــير  إذاحول ما  الشـــريك الخاصينشـــأ من نزاعات بين الســـلطة المتعاقدة و
. وهناك مزية أخرى بالنســـبة للمصـــرف عقد الشـــراكة بين القطاعين العام والخاصالأداء بموجب 

الذي يصــدر ضــمانا مســتحقا لدى أول طلب، وهي إمكانية اســترداد المبالغ المدفوعة بمقتضــى هذا 
  .الشريك الخاصمن خلال إمكانية الوصول المباشر إلى موجودات بسرعة وكفاءة الضمان 
سبة إلى ومن   -١٢٢ ضامن، بالن ستحق عند أول طلب أو خطاب الاعتماد ال ضمان الم ساوئ ال م

هذا النوع من الصكوك قد يؤدي إلى زيادة في تكاليف المشروع الإجمالية، إذ أنَّ السلطة المتعاقدة، 
عادة بالحصول على ضمانات مقابلة كبيرة ووضعها تحت تصرف المؤسسات  الشريك الخاصيُلزَم 

لضـــمان المســـتحق لدى أول طلب أو خطاب الاعتماد الضـــامن. وكذلك قد يرغب التي تصـــدر ا
الذي يصدر مثل هذا الضمان في أن يحصل على تأمين ضد خطر استرداد السلطة  الشريك الخاص

المتعاقدة المبلغ المشترط بمقتضى الضمان أو خطاب الاعتماد الضامن حين لا يكون هناك في الواقع 
يُدخل ، وتدخل تكلفة هذا التأمين ضـــمن تكلفة المشـــروع. كذلك قد انبهجتقصـــير في الأداء من 

شريك الخاص شروع التكلفة المحتملة لأ في ال سلطة يِّ تكاليف الم ضد ال ضطر إلى إقامتها  دعوى ي
  المتعاقدة من أجل استرداد المبلغ الذي طالبت به بغير وجه حق.

ب الاعتماد الضــامن، بالنســبة إلى ومن مســاوئ الضــمان المســتحق عند أول طلب أو خطا  -١٢٣
الشــريك الخاص، أنه إذا اســتردت الســلطة المتعاقدة المبلغ المســتحق دون وجود تقصــير في الأداء من 

الضــامن أو مُصــدر خطاب الاعتماد بتعويض نفســه من  عندما يقوميتكبد خســارة فورية ســ، فجانبه
شريك الخاص موجودات شريك الخاص  ال سلطة المتعاقدة. وقد يواجه ال ضمان إلى ال بعد دفع قيمة ال

  أيضا صعوبات وتأخيرات في استرجاع المبلغ المطالب به دون وجه حق من جانب السلطة المتعاقدة.



A/CN.9/982/Add.4/Rev.1
 

44/66 V.19-01126 
 

وعادة ما تقضي شروط الضمان الملحق بأن يثبت المستفيد تقصير المقاول في الأداء ومدى   -١٢٤
ضاته الخسارة التي تكبده ستفيد. وعلاوة على ذلك، تكون الدفوع المتاحة للمدين في حالة مقا ا الم

بدعوى التقصــير في الأداء متاحة أيضــا للضــامن. وبالتالي، يكون هناك احتمال بأن تواجه الســلطة 
المتعاقدة نزاعا مطولا عندما تقدم مطالبة بمقتضى الضمان. وفي واقع الممارسة، يمكن الحد من هذه 

ة، مثلا، إذا كان تقديم المطالبات بمقتضـــى شـــروط الضـــمان خاضـــعا لإجراء مثل الإجراء المخاطر
من القواعد الموحدة بشــأن ضــمانات العقود التي أعدتها غرفة ‘ ١’ (ي) ٧المنصــوص عليه في المادة 

ية. لدول جارة ا لمادة  )٦(الت نه ‘ ١’ (ي) ٧وتنص ا عد الموحدة على أ أيِّ  بغض النظر عنمن القوا
وجود أنَّ التزام تعاقدي، يعتبر أيِّ أو خلاف بين الموكِّل والمستفيد فيما يتعلق بتنفيذ العقد أو  نزاع

تقصير لأغراض دفع مطالبة قد ثبت عند صدور شهادة بالتقصير من جانب طرف ثالث (يمكن أن 
ى معماريا أو مهندســـا أو حكما) إذا كان الضـــمان ينص عل ، على ســـبيل المثال لا الحصـــر،يكون

، يحق تســليم تلك الشــهادة أو نســخة مصــدقة منها إلى الضــامن. وعندما يتبع إجراء كهذاوذلك، 
بموجب ضمان العقد حتى وإن نازع الشريك الخاص في  المستحق لهابلغ الم تقاضيللسلطة المتعاقدة 

  استحقاقها ذلك المبلغ.
، قد يكون الحد النقدي لةفي هذه الحا للمخاطرة الأدنى التي يتحملها الضــــــامن وكانعكاس  -١٢٥

لمسؤولية الضامن أعلى بكثير منه في حالة الضمان المستحق لدى أول طلب، مغطيا بذلك نسبة مئوية 
أكبر من الأشــغال التي ينبغي أداؤها بمقتضــى عقد الشــراكة بين القطاعين العام والخاص. وقد يكون 

تخذ بنفســــها ترتيبات لتصــــحيح العيوب مفيدا عندما لا يتســــنى للســــلطة المتعاقدة أن ت تعهد الأداء
لاســتكمال التشــييد وتحتاج إلى مســاعدة طرف ثالث لاتخاذ ترتيبات للتصــحيح أو الاســتكمال.   أو
فقد يتعذر  ،ينطوي التشــــــييد على اســــــتخدام تكنولوجيا لا يعرفها إلا الشــــــريك الخاص حيثما أما

المزية الأخيرة المذكورة  الأداء لتعهدالتصــــحيح أو الاســــتكمال بواســــطة طرف ثالث، وقد لا تعود 
مقارنة بضـــمان الأداء النقدي. وبالنســـبة إلى الشـــريك الخاص، تتميز الضـــمانات الملحقة بأنها تحافظ 

عند المقرضـــين،  لهعلى الاقتراض نظرا لأنَّ الضـــمانات الملحقة لا تؤثر في الاعتماد المتاح  قدرتهعلى 
  طلب وخطابات الاعتماد الضامنة. وذلك على خلاف الضمانات المستحقة لدى أول

الالتزامات  نوع الضمان المفيد يختلف باختلافأنَّ ويتضح من الاعتبارات السالفة الذكر   -١٢٦
شريك الخاص.  ضمانات وافية  من المفيدأنَّ ورغم التي يتعهد بها ال شريك الخاص بأن يقدم  إلزام ال

الضمانات  أيُّد مدى الحاجة إلى ضمانات وأن تترك للطرفين مسألة تحدي فمن المستصوبللتنفيذ، 
ينبغي تقديمها فيما يتعلق بمختلف الالتزامات التي يتعهد بها الشــــــريك الخاص، بدلا من النص في 

شـــركة المشـــروع أنَّ القانون على شـــكل واحد من أشـــكال الضـــمان دون غيره. وتجدر ملاحظة 
 ١٠٩الفقرتين لتنفيذ (انظر نفســـــها ســـــوف تشـــــترط أن يقدم مقاولوها مجموعة من ضـــــمانات ا

الضـــمانات الإضـــافية لصـــالح الســـلطة المتعاقدة تزيد عادة تكلفة المشـــروع الإجمالية أنَّ ) و١١٠و
ومدى تعقيده. وفي بعض البلدان، تنصح الإرشادات العملية الموجهة إلى السلطات المتعاقدة المحلية 

وماهية ظروف، أيِّ ات ضــرورية وفي كانت تلك الضــمان إذابأن تنظر تلك الســلطات بعناية فيما 
نوع الضـــمانة الأكثر ملاءمة في كل حالة. وقد والمحددة التي ينبغي تغطيتها،  المخاطر أو الخســـائر

__________ 
 .A/CN.9/459/Add.1يرد نص القواعد الموحدة بشأن ضمانات العقود في الوثيقة   )٦(  
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تتعرض للخطر قدرة شـــركة المشـــروع على تدبير التمويل اللازم للمشـــروع إذا حددت شـــروط 
  الضمانات المطلوبة عند مستوى مُبالَغ فيه.

    
    الضمانمدة   (ج)  

تتعلق إحدى المشاكل الخاصة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص بمدة الضمان. فقد   -١٢٧
تكون للسلطة المتعاقدة مصلحة في الحصول على ضمانات للتنفيذ تظل سارية طوال مدة المشروع، 
وتغطي مرحلتي التشييد والتشغيل كلتيهما. غير أنه نظرا لطول مدة مشاريع البنية التحتية وصعوبة 

دير مختلف المخاطر التي قد تنشــأ، فقد يصــعب على الضــامن أن يصــدر تعهد أداء لمدة المشــروع تق
بمقتضـــــى تعهد الأداء. ومن الناحية العملية، تتفاقم هذه  يعيد التأمين على التزاماتهبأســـــرها أو أن 

سببا للمطالأنَّ المشكلة من جراء الاشتراطات التي تقضي ب شكل  بة بدفع عدم تجديد تعهد الأداء ي
قيمة التعهد، وبذلك قد لا يكون مجرد الســماح لشــركة المشــروع بتقديم تعهدات لمدد أقصــر من 

ستخدم في بعض البلدان،ذلك حلا مرضيا.  شتراط تقديم تعهدات منفصلة  وثمة حل ممكن ي وهو ا
ن  آفاق لكل من مرحلتي التشـــييد والتشـــغيل، مما يتيح إمكانية تقدير المخاطر تقديرا أفضـــل ويحســـِّ

دقيق للمخاطرة المراد تغطيتها أثناء فترة التشـــــغيل،  بتحديدإعادة التأمين. ويمكن تعزيز هذا النظام 
بما يســــمح بإجراء تقدير أفضــــل للمخاطر وبتخفيض إجمالي مقدار التعهد. وهناك إمكانية أخرى 

ترات حاسمة معينة يمكن أن تنظر فيها الســلطة المتعاقدة، وهي اشــتراط تقديم ضــمانات الأداء أثناء ف
بدلا من مدة المشروع بأسرها. فمثلا، قد يُشترط أن يكون هناك تعهد أثناء مرحلة التشييد يستمر 

عيوب قد تتبين في وقت متأخر. ويمكن بعد أيِّ لمدة مناســبة بعد اكتمال التشــييد، من أجل تغطية 
، حســب الاقتضــاء، كي ذلك أن يحل محل هذا التعهد تعهد أداء لعدد معين من ســنوات التشــغيل

ــركة أنَّ تثبت شــركة المشــروع قدرتها على تشــغيل المرفق وفقا للمعايير المطلوبة. وإذا ثبت  أداء ش
المشـــروع مُرض، أمكن التنازل عن اشـــتراط التعهد لما يتبقى من مرحلة التشـــغيل، حتى مدة معينة 

ـــراكة حيثقبل انتهاء  ـــروع مدة عقد الش ـــركة المش بتقديم تعهد آخر  الحينفي ذلك  قد تطالَب ش
ذلك من تدابير تصــفية المشــروع على نحو منظم،  وغيريضــمن التزاماتها بصــدد تســليم الموجودات 

حســب الاقتضــاء (انظر الفصــل الخامس، "مدة عقد الشــراكة بين القطاعين العام والخاص وتمديده 
  ).٦٢-٥٠وإنهاؤه"، الفقرات 

    
    ترتيبات التأمين  )د(  

ما   -١٢٨ عا عادة  عام والخاص تب بالشــــــراكات بين القطاعين ال قة  تأمين المتعل بات ال باين ترتي تت
نة من  ناء مرحلة معي تأمين إلا أث نة من ال ها، بحيث لا تشــــــترى أنواع معي للمرحلة التي تنطبق علي
مراحل المشــروع. ويمكن أن يشــتري الشــريك الخاص أشــكالا معينة من التأمين لمصــلحته الخاصــة، 

بموجب  ضد التوقف المؤقت للأعمال، بينما قد تكون أشكال أخرى من التأمين إلزاميةمثل التأمين 
على المرفق ضــد أشــكال التأمين التي كثيرا ما يشــترطها القانون التأمين  قوانين البلد المضــيف. ومن

التلوث  وعنتعويضـــات العاملين  والمســـؤولية عنالغير،  حيال ســـؤوليةالم، والتأمين على الأضـــرار
  ضرار بالبيئة.والإ
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وكثيرا ما يتعين الحصـــــول على وثائق التأمين الإلزامية بموجب قوانين البلد المضـــــيف من   -١٢٩
صعوبات  عدةذلك  يثيرشركة تأمين محلية أو من مؤسسة أخرى يسمح لها بالعمل في البلد، وقد 

محدودا بالمقارنة  عادةًعملية في بعض الحالات. ففي بعض البلدان، قد يكون نوع التغطية المتاحة 
 مختلفةمعرضا لأخطار  الشريك الخاصبالتغطية المتاحة في السوق الدولية، وفي هذه الحالة قد يظل 

ــــــيما بشــــــكل خاص فيما يتعلق  قد تتجاوز قدرته على التأمين الذاتي. وقد يكون هذا الخطر جس
جة للقيود المفروضــة الإضــرار بالبيئة. وقد تنشــأ مشــاكل أخرى في بعض البلدان نتي ضــدبالتأمين 

الأخطار في أســـــواق التأمين وإعادة  ضـــــدعلى قدرة شـــــركات التأمين المحلية على إعادة التأمين 
التأمين الدولية. ونتيجة لذلك، قد تحتاج شــركة المشــروع في حالات كثيرة إلى تدبير تأمين إضــافي 

  من خارج البلد، مما يزيد من التكاليف الإجمالية لتمويل المشروع.
    

    التغيرات في الشروط  -٤  
تســــتمر الشــــراكات بين القطاعين العام والخاص عادة لمدة طويلة من الزمن قد تتغير خلالها   -١٣٠

ظروف كثيرة ذات صـلة بالمشـروع. وقد يغطي عقد الشـراكة بين القطاعين العام والخاص تلقائيا أثر 
الكثير من التغييرات إما من خلال ترتيبات مالية مثل هيكل تعريفات يتضـــمن أحكاما خاصـــة بربط 

صــــراحة أو  -)، أو من خلال تحمل أحد الطرفين ٥٠-٤٣التعريفة بمؤشــــر أســــعار (انظر الفقرات 
مخاطر معينة (فمثلا، في حالة عدم أخذ ســعر الوقود أو الكهرباء في الحســبان في آليات  -بالاســتثناء 

سعار، يتحمل الشريك الخاص خطر أن تكون الأسعار أعلى مما كان متوق عا). ربط التعريفة بمؤشر أ
بيد أنه قد تكون هناك تغيرات يتعذر عمليًّا إدخالها ضمن آلية تلقائية للمواءمة، أو قد يفضل الطرفان 
اســـــتبعاد إمكانية المواءمة التلقائية وأن يترك لهما أمر تعديل العقد بالاتفاق معاً عندما يتفقان على أن 

العام والخاص آليات مواءمة  الظروف تقتضـــي ذلك. ورغم أن تضـــمين عقد الشـــراكة بين القطاعين
طويلة الأمد تغني عن الحاجة إلى إعادة التفاوض بشأن العقد يعتبر ممارسة جيدة، فمن غير المستصوب 
بالنسبة للمشرع أن يحاول وضع قائمة بجميع الظروف التي تكون فيها المواءمة التلقائية للعقد مناسبة. 

ا إلى تبديل العقود، سواء نجم ذلك التبديل عن آلية ويشير القسمان (أ) و(ب) إلى حالات تؤدي غالب
تلقائية أم لا (مواءمة)؛ أو عن التفاوض بين الطرفين (تعديل)؛ أو عن آلية خارجية، مثل تســــــوية 
المنــازعـات (تكييف). ومن وجهــة النظر التشــــــريعيــة، تحتــاج فئتــان معينتــان إلى عنــايـة خـاصـــــــة، 

  .والتغيرات غير المتوقعة في الظروف الاقتصاديةالتغييرات التشريعية أو التنظيمية   وهما
    

    التغييرات التشريعية والتنظيمية  (أ)  
الشــريك الخاص تكاليف  يتحملنظرا لطول مدة الشــراكات بين القطاعين العام والخاص، قد   -١٣١

حقة بالتزاماته بمقتضـــى عقد الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص تنجم عن تغييرات لاللوفاء إضـــافية 
ــــريع المنطبق على   لم ــــطتهتكن متوقعة في التش ــــريعية المفرطة إلى عجز . أنش وقد تؤدي التعديلات التش

مواصــــلة تنفيذ المشــــروع. وبهدف النظر في الحل المناســــب لمعالجة عن الشــــريك الخاص ماليا وماديا 
لها تأثير خاص على  التغييرات التشــــــريعية، قد يكون من المفيد التمييز بين التغييرات التشــــــريعية التي

الشــراكات بين القطاعين العام والخاص أو على مشــروع واحد معين، من ناحية، والتغييرات التشــريعية 
  العامة التي تؤثر أيضا في أنشطة اقتصادية أخرى لا في تشغيل البنية التحتية وحده، من ناحية أخرى.
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جميع مؤســــســــات الأعمال التجارية، في القطاعين العام والخاص على الســــواء، عرضــــة و  -١٣٢
قانون ويتعين عليها عموما أن تتعامل مع ما قد يكون لتلك التغييرات من عواقب  لتغييرات في ال
على أعمالها، بما في ذلك أثر التغيرات على أســعار منتجاتها أو على الطلب عليها. ويمكن أن يكون 

تغييرات في هيكل التخفيضـــات الضـــريبية على الاســـتثمارات تنطبق  حدوثثلة على ذلك من الأم
على فئات كاملة من الموجودات، ســــــواء كانت مملوكة للقطاع العام أو الخاص وســــــواء أكانت 

في جميع  البناءتتعلق بمشــاريع البنية التحتية أم لا؛ وصــدور لوائح ذات صــلة بصــحة وســلامة عمال 
، لا في مشـاريع البنية التحتية وحدها؛ وتغييرات في اللوائح التي تنظم التخلص من مشـاريع التشـييد

تتعرض لهــا الأعمــال  المواد الخطرة. ويمكن أن تعتبر التغييرات العــامــة في القــانون مخــاطرة عــاديــة
تخص أنشــطة الشــريك الخاص بالتحديد، وقد يصــعب على الحكومة أن تتعهد  مخاطرة  لاالتجارية، 

مشـــغلي مشـــاريع البنية التحتية من العواقب الاقتصـــادية والمالية للتغييرات التشـــريعية التي لها بحماية 
ـــائر مؤســـســـات الأعمال التجارية. ويصـــدق هذا بوجه خاص حينما تضـــطلع  تأثير مماثل على س

شر من الحكومة المركزية  سلطة محلية لا تخضع لإشراف مبا شراكة بين القطاعين العام والخاص  بال
ــــــبب ظاهر لعدم  تحتفظ بصــــــلاحية تنظيم القطاع المعني. التي وعلى ذلك، قد لا يكون هناك س

وجوب تحمل الشــــريك الخاص عواقب المخاطر التشــــريعية العامة، بما فيها خطر ارتفاع التكاليف 
  الناجم عن إجراء تغييرات في القانون المنطبق على قطاع الأعمال التجارية بأسره.

 ينص فيها عقد الشـــــراكة بين القطاعين العام والخاص على آليات لمراقبة وفي الحالات التي  -١٣٣
التعريفات، سوف يسعى الشريك الخاص إلى أن يحصل على تأكيدات من السلطة المتعاقدة وجهاز 
الرقابة التنظيمية، حســـب الاقتضـــاء، بأنه ســـيســـمح له باســـترداد التكاليف الإضـــافية المترتبة على 

تأكيد ، وذلكفي التشــــــريع التغييرات التي تحدث  ،بأن يزيد التعريفات. وإذا تعذر إعطاء هذا ال
فيستحسن تفويض السلطة المتعاقدة صلاحية التفاوض مع الشريك الخاص بخصوص التعويض الذي 
قد يكون مســــتحقا له في حالة عدم سماح تدابير مراقبة التعريفات باســــترداد التكاليف الإضــــافية 

ومن المســــتصــــوب تضــــمين هذا الســــيناريو  يعية عامة اســــتردادا كاملا.الناتجة عن تغييرات تشــــر
صدر في مرحلة التخطيط (انظر الفصل الثاني، "تخطيط  صادي والمالي في وثائق التحضير التي ت الاقت

  ع وإعداده"، الفقرات ...) وفي وثيقة العقد.والمشر
لفة نتيجة لتغييرات وينشــــــأ وضــــــع مختلف عندما يواجه الشــــــريك الخاص زيادات في التك  -١٣٤

تشريعية محددة تستهدف المشروع المعين أو فئة من المشاريع المماثلة أو الشراكات بين القطاعين العام 
والخاص عموما، ولا يمكن أن تعتبر هذه التغييرات مخاطرة عادية في مجال الأعمال التجارية، وقد 

في ضوئها تعديلا كبيرا.  عقد الشراكةعلى تعدل الافتراضات الاقتصادية والمالية التي جرى التفاوض 
وعلى ذلك، فكثيرا ما توافق الســــلطة المتعاقدة على أن تتحمل التكلفة الإضــــافية الناتجة عن تشــــريع 
محدد يستهدف المشروع المعين أو فئة من المشاريع المماثلة أو الشراكات بين القطاعين العام والخاص 

، قد يؤدي تشريع يستهدف مشروعا معينا لإنشاء طريق أو مثلاً مشاريع الطرق العامة ففيعموما. 
التي يشغلها القطاع الخاص، إلى تعديل  ،شركة معينة لتشغيل الطرق أو تلك الفئة من مشاريع الطرق

وإذا كانت  في التعريفات وفقا للبنود ذات الصــــــلة في عقد الشــــــراكة بين القطاعين العام والخاص.
والخاص تنطوي على اســــتثمار أجنبي، فقد يمكن للشــــريك الخاص أن  الشــــراكة بين القطاعين العام
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يســــتظهر أيضــــاً بآليات تســــوية المنازعات المحددة في أيِّ معاهدة منطبقة في مجال تعزيز الاســــتثمار 
 وحمايته (انظر الفصل السابع، "المجالات القانونية الأخرى ذات الصلة"، الفقرة ...).

    
    الاقتصاديةالتغيرات في الظروف   (ب)  

عقد الشــــــراكة بين القطاعين العام  بتعديلتســــــمح  توجد في بعض النظم القانونية قواعد  -١٣٥
بعد حدوث تغيرات في الظروف الاقتصـــادية أو المالية تجعل الوفاء بالتزامات أحد الطرفين  والخاص

دون الوفاء بها. وفي ، دون أن تحول إبرام العقدبكثير مما كان متوقعا أصلا وقت  مخاطرة مالية أكبر
ثمة إمكانية أنَّ في جميع العقود الحكومية بوجه عام بعض النظم القانونية، يكون مفهوما ضــــــمنا 

وفي بعض البلدان،  الاتفاق، أو يُنص على ذلك صـــراحة في التشـــريع ذي الصـــلة. شـــروط لتعديل
رص على ألاَّ تؤدي هذه ومن المهم في الوقت نفسه الح العقد. بتعديليمكن للمحاكم أيضا أن تأمر 

  النظريات القانونية العامة إلى تحميل السلطة المتعاقدة التزامات مفتوحة.
    

    العقد تعديلالظروف المؤدية إلى   ‘١’  
في ضـــوء  الشـــريك الخاصيجري التفاوض على الاعتبارات المالية والاقتصـــادية لاســـتثمار   -١٣٦

افتراضات تستند إلى الظروف السائدة وقت التفاوض وتوقعات الطرفين المعقولة لكيفية تطور تلك 
عادة إســقاطات البارامترات الاقتصــادية والمالية،  تُدرجالظروف أثناء مدة المشــروع. وإلى حد ما، 

ــــــيناريو الاقتصــــــادي والمالي الواردمخاطرة معين، في  هامشأحيانا يدرج بل و طلب في وثائق  الس
التي تصـــدرها الســـلطة المتعاقدة وفي الافتراضـــات التي تنهض عليها العروض المالية المقدمة  العروض

صحاب من  ساءإ(انظر الفصل الثالث، " العروضأ أحداثا معينة قد أنَّ غير  ،)٦٨"، الفقرة العقد ر
عقد الشــراكة ض بشــأن تقع وترى الأطراف أنه لم تكن هناك أســباب معقولة لتوقعها وقت التفاو

أخذت في الحســــــبان لترتب عليها تخصــــــيص مبلغ لو كانت قد أنها و بين القطاعين العام والخاص
ــــــتثمار  . فمن المهم، بالنظر إلى طول مدة الشــــــريك الخاصمخاطرة مختلف أو مراعاة مختلفة لاس

ك الأحداث. وقد مشـــــاريع البنية التحتية، ابتداع آليات للتصـــــدي للتأثير المالي والاقتصـــــادي لتل
، ووجد أنها مفيدة من حيث مســـــــاعدة العقود بتعديلتتعلق طبقت في عدد من البلدان قواعد 

الطرفين على التوصــل إلى حلول عادلة لضــمان اســتمرار الجدوى الاقتصــادية والمالية لمشــاريع البنية 
ذه كون لهتقد  يعطل التنفيذ. بيد أنه الشــــريك الخاصالتحتية، مما يمنع حدوث تقصــــير من جانب 

  لقواعد بعض المساوئ، وبخاصة من وجهة نظر الحكومة.ا
والتغيرات في الظروف الاقتصـــادية، شـــأنها شـــأن التغييرات التشـــريعية العامة، هي مخاطر   -١٣٧

تتعرض لها غالبية مؤســســات الأعمال التجارية، دون ســبيل للرجوع إلى ضــمان عام من الحكومة 
الاقتصــادية والمالية المترتبة على تلك التغيرات. وقد يؤدي الالتزام  يحمي تلك المؤســســات من الآثار

عن التغيرات في الظروف  الشـــــريك الخاصغير المشـــــروط من جانب الســـــلطة المتعاقدة بتعويض 
التي كان من المفروض أصــــــلا أن يتحملها  ،الاقتصــــــادية إلى إلقاء جزء كبير من المخاطر التجارية

، على عاتق القطاع العام، ويمثل ذلك مســــــؤولية مالية غير محددة. وعلاوة على الشــــــريك الخاص
ــية لتوزيع المخاطر هي عوامل  تعريفةمســتوى الأنَّ ذلك، تجدر ملاحظة  ــاس المقترح والعناصــر الأس
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اختيار الشــــريك الخاص (انظر الفصــــل الثاني، "تخطيط المشــــروع في  -إن لم تكن حاسمة  -هامة 
قد يشـــجع  الإفراط في اللجوء إلى إعادة التفاوض بخصـــوص المشـــروعو. ات ...)وإعداده"، الفقر

إدخال زيادات  انتظار تقديم عروض منخفضــــــة إلى حد غير واقعي أثناء عملية الاختيار، في على
سنادبعد  تعريفاتعلى ال سلطة المتعاقدة مصلحة في وضع حدود والمشروع.  إ لذلك فقد تكون لل

لة  بديل لمعقو لخاصلإجراء ت عام وا كة بين القطاعين ال ــــــرا ية  عقد الش قانون به الأحكام ال تأذن 
  عند حدوث تغيرات في الظروف الاقتصادية. والتعاقدية

التغير في أنَّ على  عقد الشـــراكة بين القطاعين العام والخاصوقد يســـتصـــوب أن ينص في   -١٣٨
يجب أن يكون خارجا عن  عقد الشــــــراكة بين القطاعين العام والخاص تعديلالظروف الذي يبرر 

أن  الشــريك الخاصوأن يكون ذا طابع لم يكن من المعقول أن يتوقع من  ،الشــريك الخاص ســيطرة
أو أن يتجنبه أو أن يتغلب على عواقبه. فعلى  عقد الشراكةيأخذه في الحسبان وقت التفاوض على 

اصــــل على امتياز ســــبيل المثال، ربما لا يمكن أن يتوقع من مشــــغل طريق خاضــــع لرســــم مرور ح
نقص الحركة على الطريق نتيجة لقيام كيان آخر غير احتمالات حصــــــري أن يأخذ في حســــــبانه 

وأن يتحمل عواقب هذا  السلطة المتعاقدة بفتح طريق بديل غير خاضع لرسم مرور في وقت لاحق
 أن يأخذ في الحســـــبان احتمال حدوث زيادات الشـــــريك الخاص. غير أنه يتوقع عادة من النقص

ذلك، لا يكون ارتفاع الأجور بأكثر مما  وعلىمعقولة في تكاليف اليد العاملة أثناء مدة المشــروع. 
  .عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعديلكان متوقعا سببا كافيا، في الأحوال العادية، 

يلزم  على أنه عقد الشـــراكة بين القطاعين العام والخاصوقد يُســـتصـــوب أيضـــا النص في   -١٣٩
ــــــراكة بين القطاعين العام والخاص تعديللطلب  أن تبلغ التغيرات المزعومة في الظروف  عقد الش

ـــروع ـــبة إلى إجمالي تكلفة المش كما هي محددة في وثائق  الاقتصـــادية أو المالية حدا أدنى معينا بالنس
. يك الخاصالشـــرأو إلى عائد  طلب العروض (انظر الفصـــل الثالث "إرســـاء العقد"، الفقرات...)

مفيدة من أجل تجنب إجراء مفاوضـــــات مضـــــنية  تســـــتند إلى عتبة معينة وقد تكون قاعدة كهذه
مواجهة تغيرات ضــــــئيلة، إلى أن تتراكم تلك التغيرات وتشــــــكل رقما  لإجراء مواءمات من أجل

للمبلغ التراكمي  (ســـــقفاً) يســـــتحق النظر فيه. وفي بعض البلدان، توجد قواعد تضـــــع حدا أعلى
ــــــراكة بين القطاعين العام والخاصللتنقيحات الدورية ل . والغرض من تلك القواعد هو عقد الش

شامل لا علاقة له بالتوازن المالي الذي توخاه  تجنب إساءة استخدام آلية التغيير لتحقيق توازن مالي 
وجهة نظر تلك الحدود قد تشكل من أنَّ . بيد لشراكة بين القطاعين العام والخاصل الأصليعقد ال

والمقرضـــــين تعرضـــــا كبيرا للمخاطرة، وذلك مثلا في حدوث زيادات هائلة في  الشـــــريك الخاص
ــــــتثنائي في الظروف. لذلك يتعين أن يدرس بعناية في آن   واحدالتكلفة ناجمة عن تغير جذري اس

  استصواب وضع حد أقصى والمبلغ المناسب لذلك الحد الأقصى.
    

    في العقد المقبولة التعديلاتنطاق   ‘٢’  
بين القطاعين  عقد الشراكة بتعديلبنود تسمح  دراجينبغي تمكين السلطات المتعاقدة من إ  -١٤٠

الشـــراكة بين عقد  تضـــمينلذلك هو عقولة. وخير ســـبيل المدود بعض الحالعام والخاص في نطاق 
أو توفر خيارات معينة، مثل تحديد آليات  هتيح إعادة النظر فيبنودا محددة تالقطاعين العام والخاص 
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... أعلاه)، أو تحدد بدقة  الفقرات(انظر  بمؤشــر أســعار تعريفةلربط ال الأســعار أو واءمةواضــحة لم
ضروريةللعقد التي عمليات التكييف الأخرى نطاق الأخرى  صبح  صعوبات تقنية  ت سبب ظهور  ب

من أجل ضمان مواصلة يلزم القيام بها ية التي قد خلال تشغيل المرافق، مثل أعمال الصيانة الاستثنائ
  تقديم الخدمات العمومية (انظر الفقرات ... أدناه).

لربط أو ة المتفق عليها في العقود لإدخال تغييرات ليالآالمشمولة ب التعديلاتوبالإضافة إلى   -١٤١
ا ظروفا خارجية لم تكن ، يمكن للسلطات المتعاقدة أن تواجه أيضللمواءمةالتعريفة بمؤشر أسعار أو 
تصوب سعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقد يكون من الم رساءمتوقعة أصلا في وقت إ

متى  شــراكةلعقد االاســتدامة الاقتصــادية والعملية ل اســتمرارالعقد من أجل ضــمان  بتبديلالســماح 
رات لم تســــتطع الســــلطة بســــبب أحداث أو تطوفي إطار العقد القائم  أكثر إرهاقاأصــــبح تنفيذه 

 رساءالمتعاقدة التنبؤ بها رغم مراعاتها لمقتضيات الحرص الواجب بشكل معقول في إعداد إجراءات إ
العقد الأولي، وذلك مع مراعاة طابع المشـــروع المحدد وخصـــائصـــه والممارســـات الجيدة المتبعة في 

وق الطرفين في تعديل العقد المجال ذي الصــلة. غير أنه ينبغي في الوقت نفســه فرض قيود على حق
 مثلا يســتعيض الطرفان ، كأنطبيعة العقد برمته تغييرا أســاســيا حدوث تعديل يغيرمن أجل تفادي 

سيا من كعن الأشغال المراد تنفيذها أو الخدمات المراد تقديمها بشيء مختلف أو  سا أن يغيرا تغييرا أ
ن شــــراكة امتيازية إلى ترتيب لتشــــاطر نوع ترتيبات الشــــراكة بين القطاعين العام والخاص (أي م

  د السلطة المتعاقدة مدفوعات مباشرة كبيرة).اسد ينطوي علىالمخاطر 
سبب في الحرص على تجنب   -١٤٢ سعة النطاق في العقود هو ت التعديلاتوال سيخالوا شفافية  ر ال

بين القطاعين  ةعقود الشـــــراكوإدارة  رســـــاءإعمليات في  وتحقيق الوفر في التكلفة زاهةالنتدعيم و
العقد كان من الممكن، ولو على ســـــبيل الافتراض  رســـــاءنتيجة عملية إأنَّ العام والخاص، فالواقع 
ومن ثم  ،ت الشــــــروط المعدلة معروفة أو متوقعة وقت تقديم العروضلو كان على الأقل، أن تتغير
شأنه تحسين مردود المال الذي تنفقه  كان من المحتمل ضل من  سلطةااجتذاب عرض أف المتعاقدة  ل

بالمقارنة بالعرض الذي وقع عليه الاختيار بالفعل. وينبغي، من حيث المبدأ، أن يشــــــترط القانون 
العقد الأولي، ولاســـيما  فيتنظيم إجراءات جديدة لإرســـاء العقد في حال وجود تغييرات جوهرية 

توزيع المخاطر ستوى على متغيير إدخال  أوفيما يتعلق بنطاق وفحوى حقوق والتزامات الطرفين، 
  المتوخى في الأصل.

لا تتجاوز حدا  هتفضـــي إلى تغييرات بســـيطة في عقد الشـــراكةتبديلات في إجراء أنَّ غير   -١٤٣
معينا من القيمة ينبغي أن يظل ممكنا دون حاجة إلى إجراءات جديدة لإرساء العقد. وسعيا لتحقيق 

 عقد الشـــــراكةلتعديل  يحدد عتبة قصـــــوى ذلك وحرصـــــا على اليقين القانوني، يمكن للقانون أن
ــــتثنائيةتجاوزها إلا يمكن   لا ومن أجل تحديد العتبة التي يســــتلزم ومحددة بصــــراحة.  في حالات اس

إبرام عقد جديد، يمكن للقانون أن يشـــــير إلى القيمة الحالية لعقد الشـــــراكة بين القطاعين  تجاوزها
لعروض (انظر الفصــــل الثالث، "إرســــاء العقد"، العام والخاص على النحو المحدد في وثائق طلب ا

 ضـــــرورة على حالة اســـــتثنائية تؤدي إلى تبديل العقدومن الأمثلة التي يمكن إيرادها  الفقرات...).
ستجابة لطلبات السلطة المتعاقدة بشأن مراعاة المقتضيات البيئية أو الدواعي الأمنية أو المتطلبات الا
 تمويل ضرورة إعادةومن الأمثلة الأخرى  التي قد تتطور مع الزمن.خرى المحددة في التشريعات الأ
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لشــراكة الكبرى لشــاريع الموهذا الوضــع ليس نادرا في  عقد الشــراكة بين القطاعين العام والخاص.
 مشـــروع والحكومة قد تود تيســـير الترتيبات المالية التي تتيح اســـتمرار ،بين القطاعين العام والخاص

  عين العام والخاص.بين القطا ةالشراك
ومن أجل منع الالتفاف على العتبة المحددة، يمكن أن ينص القانون أيضا على أنه حيثما جرى   -١٤٤
 لعدة مرات متعاقبة، ينبغي تقييم القيمة على أساس القيمة الصافية التراكمية للتبديلات المتعاقبة. التعديل

  معينة وليس طوال مدة عقد الشراكة.إلا لمدة  يةالتراكمالقيمة  هنطبق هذتولا يجوز أن 
    

    عفاءغ الإالعوائق التي تسوِّ  -٥  
قد تقع أحداث أثناء عمر مشـــــروع من مشـــــاريع البنية التحتية تعوق تنفيذ أحد الطرفين   -١٤٥

ــــــببة لمثل هذا العائق خارجة عن إرادة أيٍّ من  التزاماته التعاقدية. وعادة ما تكون الأحداث المس
الطرفين، وقد تكون ذات طابع مادي، مثل الكوارث الطبيعية، أو قد تكون نتيجة لفعل الإنســان، 

الطرف أنَّ ب بوجه عام مثل الحرب أو الشــــــغب أو الهجوم الإرهابي. وتعترف نظم قانونية كثيرة
اقب عدم الذي لا ينفذ التزاما تعاقديا نتيجة لوقوع أنواع معينة من الأحداث يجوز إعفاؤه من عو

وهذا المفهوم، الذي يعرف أحياناً بمفهوم "القوة القاهرة" قائم منذ وقت طويل وله  التنفيذ هذا.
  تعريف واضح، وله عواقب هامة على طرفي عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

    
    غ الإعفاءتعريف العوائق التي تسوِّ  (أ)  

ى شــقين: فهي في العادة تشــمل أحداثاً خارجة عن الإعفاء علغ العوائق التي تســوِّ تنطوي  -١٤٦
عن التغلب عليها  هوويعجز  من ناحية تنفيذ التزامه تهأحد الطرفين تتسبب في عدم استطاع سيطرة

هاد اللازم عة ما يلي: الكوارث الطبيعية (مثل من ناحية أخرى بالاجت لة الشـــــــائ . ومن بين الأمث
ـــواء والصـــواعقالعواصـــف والحرائق الأعاصـــير والفيضـــانات والجفاف والزلازل و )؛ والحرب (س

نشاط عسكري آخر، بما في ذلك الشغب والاضطرابات المدنية؛  أكانت معلنة أم غير معلنة) أو أيُّ
ــة، والإتلاف الإجرامي أو التهــديــد بــه؛ والتلوث افق أو تخريبهــاوتعطــل المر ، والأفعــال الإرهــابي

المؤيَّن؛ وآثار العوامل الطبيعية، بما فيها الظروف الجيولوجية الإشــــعاعي أو الكيميائي أو الإشــــعاع 
  ذات الأبعاد الاستثنائية. عن العملضرابات الإالتي لا يمكن التنبؤ بها ومقاومتها؛ و

غ الإعفاء إلا بشكل عام، بينما تتضمن قوانين شير إلى العوائق التي تسوِّتوبعض القوانين لا   -١٤٧
التي تعفي الطرفين من التنفيذ بمقتضى عقد الشراكة بين القطاعين العام  للظروف مسهبةأخرى قوائم 

بالنســبة متســقة  هذه المســألة معاملة والخاص. وقد يخدم هذا الأســلوب الأخير أغراض ضــمان معاملة
 شريك خاصمواقف يحصل فيها  حتى لا تنشألجميع المشاريع التي تنفذ بموجب التشريع ذي الصلة، 

خرى. غير أنه من المهم النظر في الأ عقود الشــراكةنص عليه تالمخاطر أفضــل مما  على شــروط لتوزيع
المســاوئ المحتملة لإدراج قائمة في الأحكام التشــريعية أو التنظيمية بالأحداث التي تعتبر عوائق تؤدي 

إلى  إلى الإعفاء في جميع الحالات. وثمة خطر من أن تكون القائمة ناقصة وتغفل عوائق هامة. وإضافة
ذلك، قد تكون كوارث طبيعية معينة، مثل العواصــــف والأعاصــــير والفيضــــانات، أحوالا عادية في 
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مخاطر يتوقع من أيِّ كيان يقدم  بما يجعلها، بهذا الوصـــف،موقع المشـــروع  فيوقت معين من الســـنة 
  خدمات عمومية في المنطقة أن يتحملها.

، وهو ما إذا كان يجوز أن تشــــكل أفعال معينة من وهناك جانب آخر قد يلزم النظر فيه بعناية  -١٤٨
الشريك  يُلْزَمجانب سلطات عمومية غير السلطة المتعاقدة عوائق تستدعي الإعفاء وإلى أيِّ مدى. فقد 

الخاص بالحصــول على ترخيص أو على شــكل آخر من الموافقة الرسمية لتنفيذ بعض من التزاماته. لذلك 
القطاعين العام والخاص على أنه في حالة رفض الترخيص أو الموافقة، ينص عقد الشـــراكة بين  يمكن أن

أو إذا منحا ثم سحبا في وقت لاحق، بسبب عجز الشريك الخاص نفسه عن الوفاء بالمعايير ذات الصلة 
الشـــريك الخاص لا يســـتطيع أن يعتمد على الرفض كعائق  اللازمة لإصـــدار الترخيص أو الموافقة، فإنَّ

 فاء. أما في حالة رفض الترخيص أو الموافقة بســـبب دوافع خارجية أو غير ســـليمة، فإنَّيؤدي إلى الإع
غ الإعفاء. وقد من العدل أن ينص على أنَّ الشريك الخاص يستطيع أن يعتمد على الرفض كعائق يسوِّ

سلطة عمومية غير السلطة  شأ عائق محتمل آخر عن توقف للمشروع يتسبب فيه جهاز حكومي أو  ين
عاقدة، مثلا نتيجة لحدوث تغييرات في الخطط والســـياســـات الحكومية تســـتلزم إيقاف المشـــروع أو المت

إجراء تعديلات كبيرة فيه، مما يؤثر إلى حد كبير على الخطط الأصـــلية. وفي هذه الأوضـــاع، قد يكون 
التي تتســبب في  من المهم النظر في العلاقة المؤســســية التي تربط بين الســلطة المتعاقدة والســلطة العمومية

نشــــوء العائق وكذلك مدى اســــتقلالهما إحداهما عن الأخرى. فالحدث الذي يصــــنف على أنه عائق 
الشـــــراكة بين القطاعين العام والخاص من  صـــــريحاً بعقد إخلالاًيمكن أن يعد في بعض الحالات  معفٍ

جانب السـلطة المتعاقدة، بحسـب ما إذا كان من المعقول أن يعتبر أنه كان في وسـع السـلطة المتعاقدة أن 
  تتحكم في أفعال السلطة العمومية الأخرى أو أن تؤثر عليها.

    
    العواقب بالنسبة إلى الطرفين  (ب)  

سو  -١٤٩ شوء عوائق ت شييد مبرراًعادة ما يكون ن سموح  غ الإعفاء أثناء مرحلة الت لمد الفترة الم
بها لإكمال المرفق. ومن المهم في هذا الصـــدد النظر في الآثار المترتبة على هذا المد بالنســـبة إلى مدة 

لعقد المشـــروع الكلية، خاصـــة عندما تؤخذ مرحلة التشـــييد في الاعتبار في حســـاب المدة الإجمالية 
في استكمال المرفق يؤدي إلى تقليل مدة التشغيل وقد يؤثر سلبيا على تقديرات  . فالتأخيرالشراكة

. لذلك فقد يستحسن النظر في ماهية الظروف التي للإيراداتوالمقرضين الإجمالية  الشريك الخاص
كي توضــــع في الاعتبار التمديدات المحتملة  عقد الشــــراكة بين القطاعين العام والخاصتبرر تمديد 
فيجوز  ،حلة التشييد. وأخيرا، يستحسن النص على أنه إذا كان الحدث المعني ذا طابع دائمأثناء مر

(انظر الفصـــــل الخامس،  عقد الشـــــراكة بين القطاعين العام والخاصأن يكون للطرفين خيار إنهاء 
  ).٣٤وتمديده وإنهاؤه"، الفقرة  عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص"مدة 
أن يحصــل على تعويض  الخاص للشــريكوهناك مســألة مهمة أخرى هي ما إذا كان يحق   -١٥٠
غ الإعفاء. وترد الإجابة تلف ناجم عن نشوء عوائق تسوِّأيِّ أو عن  الإيراداتخسارة في أيِّ عن 

. عقد الشـــراكة بين القطاعين العام والخاصعن هذا الســـؤال في توزيع المخاطر المنصـــوص عليه في 
ــتثناء ــر، عادة ما يتحمل  وباس الشــريك الحالات التي توفر فيها الحكومة شــكلا ما من الدعم المباش
، بما في ذلك مخاطر الخســـــائر التي قد الشـــــراكات بين القطاعين العام والخاصالمخاطرة في  الخاص
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غة للإعفاء، وهي ظروف يكون على ير ذلك من العوائق المســــــوِّتنجم عن الكوارث الطبيعية وغ
ســــــتبعد بعض تعادة أن يحصــــــل على تغطية تأمينية كافية لها. وعلى ذلك، قد  الخاصالشــــــريك 

صراحة أيَّ  بسببخسارة أو تلف حدوث في حالة  لشريك الخاصلشكل من التعويض  القوانين 
غ الحدث الذي يعتبر عاملا يســــوِّ أنَّ ذلك لا يســــتتبع بالضــــرورة أنَّ غ الإعفاء. غير وِّعوائق تســــ

عقد الشــراكة بين القطاعين غ، في الوقت نفســه، إعادة النظر في شــروط أن يســوِّالإعفاء لا يجوز 
  ).١٤٤-١٣٥من أجل استعادة توازنه الاقتصادي والمالي (انظر أيضا الفقرات  العام والخاص

أحيانا للمشــاريع المتعلقة بتشــييد مرافق  يُتوخىبيد أنه يوجد نوع آخر من توزيع المخاطر   -١٥١
لمتعاقدة ملكية دائمة أو يُنَص على نقل ملكيتها إلى السلطة المتعاقدة عند انتهاء مدة تملكها السلطة ا

في  الشريك الخاصبعض البلدان يؤذن للسلطة المتعاقدة بأن تتخذ ترتيبات لمساعدة  ففيالمشروع. 
صاب بتلف نتيجة الكوارث الطبيعية أو ما  شييد مرافق البنية التحتية التي ت صلاح أو إعادة ت شابه إ

، شــــريطة أن تكون إمكانية عقد الشــــراكة بين القطاعين العام والخاصذلك من أحداث محددة في 
. ويؤذن أحيانا للســــلطة المتعاقدة بأن توافق على متوخاة في طلبات تقديم العروضهذه المســــاعدة 

د في حالة انقطاع العمل بما يتجاوز عددا معينا من الأيام حتى ح لشــــــريك الخاصلدفع تعويض 
  مسؤولا عنه. الشريك الخاصأقصى من الزمن، إذا كان الانقطاع ناتجا عن حدث لا يكون 

عائق من هذا النوع، وإذا عجز أيِّ وفي حالة عجز الشـــــريك الخاص عن التنفيذ بســـــبب   -١٥٢
لشـــــريك الخاص لبعض القوانين الوطنية تأذن  الطرفان عن الوصـــــول إلى تنقيح مقبول للعقد، فإنَّ

بما قد يســتحق من تعويض في هذه المســاس الشــراكة بين القطاعين العام والخاص، دون  بإنهاء عقد
الظروف (انظر الفصل الخامس، "مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتمديده وإنهاؤه"، 

  ).٣٤الفقرة 
ـــوِّوالأحكام القانونية والشـــروط   -١٥٣ ـــأن العوائق التي تس غ الإعفاء يجب أن ينظر التعاقدية بش

فيها أيضـــــــا في ضــــــوء القواعد الأخرى التي تنظم تقديم الخدمة المعنية. فالقانون في بعض النظم 
حتى في جهودهم لمواصلة توفير الخدمة القانونية يلزم مقدمي الخدمات العمومية بأن يبذلوا قصارى 

). وفي تلك الحالات يســـتحســـن ٩٦و ٩٥الظروف المعرَّفة بأنها عوائق تعاقدية (انظر الفقرتين ظل 
، وفي التعويض الذي قد يكون مســـتحقا الشـــريك الخاصالنظر في مدى معقولية فرض التزام على 

  عن التكاليف الإضافية التي يتكبدها وعما يواجهه من مشقة.
، وبالإضافة إلى الآليات الموصوفة أدناه، يمكن للمؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي  -١٥٤

(لاســــيما  المخاطر بعض جزئيا تغطي أن الأطراف، ةالمتعدد الاســــتثمار ضــــمانمن خلال وكالة 
 من تغطية على للحصول مؤهلا البلد يكون أن بشرط)، الأهلية الشغب وأعمال المسلحة زاعاتالن

 عن أساسية ومعلومات(انظر "مقدمة  ذلك بخلاف التطبيق الواجبة الشروط واستيفاء الوكالة تلك
  ...). الفقرة"، والخاص العام القطاعين بين الشراكات

    
    الانتصافوسبل بالالتزامات  الإخلال  -٦  

يمكن للطرفين أن يتفقا عليها لمعالجة  نتصـــــافهناك عموما طائفة واســـــعة من ســـــبل الا  -١٥٥
. والخاصعقد الشــــراكة بين القطاعين العام ، التي قد تصــــل إلى إنهاء بالالتزامات الإخلالعواقب 
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 من جانب أيٍّ نتصافوسبل الا بالالتزامات الإخلالوتتناول الفقرات التالية اعتبارات عامة بشأن 
). وهي تتناول الآثار التشـــــريعية لأنواع معينة من ســـــبل ١٥٧و ١٥٦من الطرفين (انظر الفقرتين 

رارية المشروع، والمحافظة على استم بالالتزامات الإخلالالتي يقصد بها تصحيح أسباب  نتصافالا
 الشــريك الخاص) أو اســتبدال ١٦١-١٥٨وعلى الأخص تدخل الســلطة المتعاقدة (انظر الفقرات 

سبل الا الدليل). وترد في مكان آخر من ١٦٥-١٦٢(انظر الفقرات  شة لآخر  صافمناق ، وهو نت
شراكة بين القطاعين العام والخاصإنهاء  عقد "مدة ، الخامس، وعواقب الإنهاء (انظر الفصل عقد ال

  دال وهاء). القسمينوتمديده وإنهاؤه"،  الشراكة بين القطاعين العام والخاص
    

   اعتبارات عامة  (أ)  
التي  نتصـافتشـمل عادة سـبل الا بالتزاماته خلال الشـريك الخاصإ الانتصـاف منسـبل  إنَّ  -١٥٦

ترد عادة في عقود التشــــييد أو عقود الخدمات الطويلة الأجل، مثل مصــــادرة الضــــمان، والجزاءات 
هذه تعاقدية ولا تثير اعتبارات  نتصــافوفي غالبية الحالات تكون ســبل الا )٧(التعاقدية والتعويضــات.

قصــير ولمنح تشــريعية ذات شــأن. ومع ذلك، فمن المهم وضــع إجراءات ملائمة للتحقق من أوجه الت
فرص لتدارك هذا التقصــــير. وفي بعض البلدان، يلزم لفرض جزاءات تعاقدية صــــدور نتائج معاينات 
سلطة المتعاقدة  رسمية واتخاذ خطوات إجرائية أخرى، من بينها المراجعة التي يجريها كبار المسؤولين بال

بين العيوب التي يمكن  تلك الإجراءات بأحكام تميز اســتكمالقبل فرض جزاءات أكثر شــدة. ويمكن 
. انتصـــافتحديد ما يقابل ذلك من إجراءات وســـبل وبإصـــلاحها والعيوب التي يتعذر إصـــلاحها، 

سيما في حالات  سبق قد لا يكون دائما ممكنا من الناحية العملية، لا  وعلى الرغم من أن الإخطار الم
الشريك الخاص ومطالبته بإصلاح مطالبة السلطة المتعاقدة بإخطار ، كقاعدة عامةفينبغي، الطوارئ، 

 غرامات جزائية. وقد يستحسن أيضا النص على دفع الشريك الخاص معقولةالخلل في غضون فترة 
أو تعويضات في حالة الإخلال بتنفيذ التزامات أساسية معينة، وتوضيح عدم انطباق أيِّ جزاءات في 

بموجب القانون  انتصـــاف بشـــأنهاســـبل  حالة الإخلال بالتزامات ثانوية أو تبعية يمكن الحصـــول على
نظام رصد التنفيذ الذي يتضمن فرض جزاءات أو تعويضات يمكن  الوطني. وعلاوة على ذلك، فإنَّ

  المتفق عليها.فاق أداؤه الشروط الشريك الخاص إذا  إلى استثنائية تدفع مكافآتبنظام  استكماله
من بالالتزامات السلطة المتعاقدة تستطيع أن تحمي نفسها من عواقب الإخلال  وفي حين أنَّ  -١٥٧

جانب الشريك الخاص بواسطة أشكال متنوعة من الترتيبات التعاقدية التي يمكن إنفاذها قضائيا، فقد 
خلال من جانب السلطة المتعاقدة، إلشريك الخاص، في حال حصول لالمتاحة نتصاف تكون سبل الا
اللوائح الوطنية ب القانون المنطبق لعدد من القيود. وقد تكون هناك قيود هامة تنبثق من خاضعة بموج

التي تعترف بحصـــانة الســـلطات العمومية من المقاضـــاة ومن إجراءات الإنفاذ. وتبعا للطابع  والدولية
شريك الخاص، القانوني للسلطة المتعاقدة أو غيرها من السلطات العمومية التي تتعهد بالتزامات تجاه ال

على الوفاء  لحمل تلك الســــــلطات العموميةقد يُحرم الشــــــريك الخاص من إمكانية إنفاذ إجراءات 

__________ 
المستخدمة في عقود تشييد المنشآت الصناعية المعقدة، انظر الدليل  نتصافللاطلاع على مناقشة لسبل الا  )٧(  

القانوني للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بشأن صياغة العقود الدولية لتشييد المنشآت الصناعية، 
 الفصل الثامن عشر، "التأخير والعيوب وغير ذلك من أوجه الإخلال بالتنفيذ".
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). ٣٥-٣٣زعات"، الفقرات انبالالتزامات التي تتعهد بها (انظر أيضـــا الفصـــل الســـادس، "تســـوية الم
من بالالتزامات  ويزيد هذا الوضع من أهمية توفير آليات لحماية الشريك الخاص من عواقب الإخلال

ضمانات حكومية تغطي حالات محددة من الإخلال سلطة المتعاقدة، وذلك مثلا من خلال   جانب ال
، مثل مؤســســات الإقراض المتعددة الأطراف (انظر أيضــا الفصــل الغير، أو ضــمانات من بالالتزامات

  ).٧١-٦١ع وإعداده"، الفقرات والثاني، "تخطيط المشر
    

    تعاقدة في التدخُّلحقوق السلطة الم  (ب)  
شغيل المرفق مؤقتا، ويكون ت  -١٥٨ سلطة المتعاقدة بأن تتولى ت صراحة لل أذن بعض القوانين الوطنية 

 حينما يلزم القانونذلك عادة في حالة حدوث تقصــــير من جانب الشــــريك الخاص، وعلى الأخص 
الســــــلطة المتعاقدة بأن تكفل توفير الخدمة المعنية على نحو فعَّال في جميع الأوقات. وفي بعض النظم 

في غالبية العقود الحكومية ويمكن افتراض وجوده  الواجب القانوني ركناً أصــــــيلاًالقانونية يعتبر هذا 
  عين العام والخاص.دون أن يكون منصوصا عليه صراحة في التشريع أو في عقد الشراكة بين القطا

وتجدر ملاحظة أنَّ حق الســـــلطة المتعاقدة في التدخل هو أقصـــــى الإجراءات. وقد يخشـــــى   -١٥٩
المســـتثمرون من القطاع الخاص أن تلجأ إليه الســـلطة المتعاقدة أو أن تهدد باللجوء إليه لفرض رغباتها 

 تحديدذلك يســتحســن بخصــوص طريقة توفير الخدمة أو حتى للســيطرة على موجودات المشــروع. ول
ممكن. ومن المهم قصــر حق الســلطة  بأوضــح شــكلالظروف التي يمكن فيها ممارســة حقوق التدخل 

المتعاقدة في التدخل على حالات التقصير الجسيم في الخدمة من جانب الشريك الخاص فلا يتجاوزها 
أن تدخل الســـلطة إلى حالات الاســـتياء من أدائه فحســـب. وقد يكون من المفيد أن يوضـــح القانون 

ها. حلمشكلة عاجلة محددة تخلف الشريك الخاص عن  حلالمتعاقدة في المشروع مؤقت ويقصد منه 
  وينبغي أن يعود الشريك الخاص إلى تولي مسؤولية توفير الخدمة فور إصلاح الوضع الطارئ.

التعرف نه قد يصـــعب إعاقدة على التدخل محدودة من حيث وقد تكون قدرة الســـلطة المت  -١٦٠
سلطة المتعاقدة من أجل  تعاقدفورا على م من الباطن والتعاقد معه على تنفيذ الأعمال التي تتدخل ال

المخاطر التي نقلت أنَّ كثرة التدخلات تحمل معها احتمال  الاضـــطلاع بها. وعلاوة على ذلك فإنَّ
ن ترتد إلى الســلطة يمكن أ عقد الشــراكة بين القطاعين العام والخاصبمقتضــى  الشــريك الخاصإلى 

ألا يعتمد على تدخل السلطة المتعاقدة لمواجهة مخاطرة معينة بدلا  لشريك الخاصلالمتعاقدة. وينبغي 
  .عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاصمن مواجهتها بنفسه على النحو الذي يشترطه 

طرفين يتحمل ال أيُّ عقد الشــــراكة بين القطاعين العام والخاصويســــتحســــن أن يوضــــح   -١٦١
أن  الشــــريك الخاصتكلفة التدخل من جانب الســــلطة المتعاقدة، وفي غالبية الحالات، يكون على 

يتحمل التكاليف التي تتكبدها الســـــلطة المتعاقدة عندما يكون التدخل ناجما عن تقصـــــير في الأداء 
بهيعزى إلى خطأ من  قدةجان عا ــــــلطة المت فاق للس يأذن الات قد  بأن تتخذ  . وفي بعض الحالات، 

فيها  لفة الفعلية لهذه الإجراءات (بمابالتك الشريك الخاصالمشكلة بنفسها ثم تطالب  لإجراءات لح
زعات بخصــــوص المســــؤولية انمالتكاليف الإدارية التي تتكبدها الســــلطة المتعاقدة)، وذلك لتجنب 

عفاء ق يسوّغ الإا التدخل بعد حدوث عائومستوى التكاليف المناسب. بيد أنه عندما يتم مثل هذ
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توزيع المخــاطر قــد يتفق الطرفــان على حــل مختلف، وفقــا لكيفيــة ، )١٣٩-١٣١(انظر الفقرات 
  .عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاصفي  المتعلقة بذلك العائق

    
    حقوق المقرضين في التدخُّل  (ج)  

باستمراره قد تنشأ أوضاع أثناء عمر المشروع يكون فيها من مصلحة الطرفين أن يسمحا   -١٦٢
بالتزاماته  الشــريك الخاصخلال نتيجة لإإنهائه أجل تجنب  آخر، من شــريك خاصتحت مســؤولية 

ستثنائي خارج عن إرادة  المقرضون، الذين يمثل العائد الذي  الشريك الخاص. أماأو وقوع حدث ا
قبل روع ضـــمانهم الرئيســـي، فيقلقهم على نحو خاص خطر توقف المشـــروع أو إنهائه يولده المشـــ

ضمان الشريك الخاصخلال أو عائق يؤثر في إسداد القروض. وفي حالة حدوث  ، يهم المقرضين 
. وقد تكون الســـلطة المتعاقدة مهتمة امربح وأن يكون تنفيذ عقد الشـــراكةعدم ترك العمل ناقصـــا 
 تولي أمرهجديد، كبديل لاضـــطرارها  شـــريك خاصبأن ينفذ المشـــروع  هي الأخرى بأن تســـمح

  ومواصلة التنفيذ تحت مسؤوليتها الخاصة.
وقد تضـــــمَّن عدد من الاتفاقات المبرمة مؤخرا بشـــــأن مشـــــاريع بنية تحتية كبيرة أحكاما   -١٦٣

فيذ عقد الشراكة جديدا لتن شريكاً خاصًّاتسمح للمقرضين، بموافقة السلطة المتعاقدة، بأن يختاروا 
مثل هذه الأحكام باتفاق مباشر بين السلطة  تستكملالقائم بين القطاعين العام والخاص. وعادة ما 
لشــــريك الخاص. والغرض الرئيســــي من هذا الاتفاق لالمتعاقدة والمقرضــــين الذين يوفرون التمويل 

ــ المشــروع المباشــر هو أن يســمح للمقرضــين بأن يتجنبوا إنهاء لطة المتعاقدة في حالة من جانب الس
آخر يواصــل التنفيذ بمقتضــى  محله شــريك خاص، وذلك بأن يحل بالتزاماته الشــريك الخاص إخلال

عند تقصـــــير عقد الشـــــراكة بين القطاعين العام والخاص. وتختلف حقوق المقرضـــــين في التدخل 
محدد  بإخلالعلق الذي يت -عن حق الســلطة المتعاقدة في التدخل الشــريك الخاص في تقديم الخدمة 

 عنالشــــــريك الخاص  تخلففي أنها تخص الحالات التي يكون فيها  -ومؤقت وعاجل في الخدمة 
. وقد ثبت من تجربة صــــــلاحتوفير الخدمة متكررا أو يمكن في حدود المعقول اعتباره غير قابل للإ

القدرة على تجنب الإنهاء أنَّ  ،التي اســـــتخدمت مؤخرا هذا النوع من الاتفاقات المباشـــــرة ،البلدان
خلال الشريك إبديل من شأنها أن تعطي المقرضين ضمانات إضافية ضد  شريك خاصواستقدام 

. وفي الوقت نفســه يتيح ذلك للســلطة المتعاقدة فرصــة لتجنب التعطيل الناجم عن بالتزاماته الخاص
  استمرارية الخدمة.إنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن ثم المحافظة على 

لدان إذا لم ي  -١٦٤ إذن  كن هناكبيد أنَّ تنفيذ هذه الأحكام قد يواجه صــــــعوبات في بعض الب
تشــريعي بها. وعادة ما يكون عجز الشــريك الخاص عن تنفيذ التزاماته مبررا مشــروعا لتولي الســلطة 

د الشراكة بين القطاعين العام المتعاقدة تشغيل المرفق أو إنهاء الاتفاق (انظر الفصل الخامس، "مدة عق
نهاؤه"، الفقرات  قدة نفس ٢٣-١٥والخاص وتمديده وإ عا طة المت ما يلزم أن تتبع الســــــل ). وكثيرا 

جديد يخلفه، وقد  شــــــريك خاصعند اختيار  إجراءات اختيار الشــــــريك الخاص الأصــــــلي المخلِّ
 بشــريك خاصعلى الارتباط  ،التشــاور مع المقرضــين، بعد تتمكن الســلطة المتعاقدة من أن توافق  لا

جديد ما لم يتم اختياره وفقا لتلك الإجراءات. ومن ناحية أخرى فحتى عندما يكون مأذونا للســلطة 



A/CN.9/982/Add.4/Rev.1 
 

V.19-01126 57/66 
 

جديد  عقد شراكةجديد في ظروف الطوارئ، قد يلزم إبرام  تتفاوض مع شريك خاصالمتعاقدة بأن 
  لي التزامات سلفه.مع الشريك الخاص الجديد، وقد تكون هناك قيود على قدرته على تو

لذلك، فقد يكون من المفيد الاعتراف في القانون بحق الســــــلطة المتعاقدة في إبرام اتفاقات   -١٦٥
جديد يعمل في إطار عقد  شــريك خاصمع المقرضــين تنص على أن يعين بموافقة الســلطة المتعاقدة 

من جانب الشــريك الشــراكة القائم بين القطاعين العام والخاص، في حالة حدوث تقصــير جســيم 
ــراكة بين القطاعين العام والخاص، أو بعد وقوع  الخاص في توفير الخدمة المطلوبة بمقتضــى عقد الش
ــــــراكة بين القطاعين العام والخاص. وينبغي أن  أحداث أخرى محددة يمكن أن تبرر إنهاء عقد الش

يلي: الظروف التي يسمح فيها يحدد الاتفاق المبرم بين السلطة المتعاقدة والمقرضين، فيما يحدده، ما 
؛ وإجراءات استبدال الشريك بشريك خاص جديد الشريك الخاص يستعيضوا عنللمقرضين بأن 

تســـــتند إليها الســـــلطة المتعاقدة لرفض بديل مقترح؛ والتزامات يمكن أن الخاص؛ والأســـــباب التي 
وص عليها في عقد المقرضـــين بمواصـــلة توفير الخدمة على نفس المســـتويات وبنفس الشـــروط المنصـــ

  .الشراكة بين القطاعين العام والخاص
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  محتويات عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنفيذه  -ثالثاً  
  

  محتويات عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنفيذه -٣٣الحكم النموذجي 
 )٣٧(،مناسبا من المسائلينص عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص على ما يراه الطرفان   

  ومنها مثلا المسائل التالية:
طبيعة ونطاق الأعمال المراد تنفيذها والخدمات المراد تقديمها من جانب الشــــــريك   (أ)  

  من الفصل الرابع)؛ ١الخاص (انظر الفقرة 
ــــريك الخاص، إن   (ب)   ــــروط اللازمة لتوفير تلك الخدمات ومدى حصــــرية حقوق الش الش

  وجب عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛كانت حصرية، بم
ها إلى الشريك الخاص في الحصول على ما يمتقدبالسلطة المتعاقدة  تعهدتالمساعدة التي   (ج)  

  قد يلزم من رخص وتصاريح لتنفيــذ مشروع البنية التحتيــة؛
متطلبات تتعلق بإنشـــاء كيان اعتباري في هيئة شـــركة والحد الأدنى لرأسماله وفقا  أيُّ  (د)  

  )؛٣٠(انظر الحكم النموذجي  ٣٥للحكم النموذجي 
ملكية الموجودات المتعلقة بالمشــروع والتزامات الطرفين، حســب الاقتضــاء، فيما يتعلق   )ه(  

 ٣٩إلى  ٣٦للأحكام النموذجية  حقوق ارتفاق لازمة وفقا بالحصـــول على موقع المشـــروع وأيّ
  )؛٣٩إلى  ٣٦(انظر الأحكام النموذجية 

مثل التعريفات والرسوم  ،من إيرادات تشغيلية حيثما تتشكل مستحقات الشريك الخاص  (و)  
وطرائق  اوتقسيماتهموطريقة الدفع  مقدار تلك المستحقاتلقاء استخدام المرفق أو توفير الخدمات: 

  عمومية عند الاقتضاء؛تغييرهما وأي إعانات 
: الســـلطة المتعاقدةتتشـــكل مســـتحقات الشـــريك الخاص من مدفوعات تؤديها  حيثما  (ز)  

هذه  تحديدوأســـــاليب وصـــــيغ  الكلفة الإجمالية للخدمة المقدمة للســـــلطة العمومية وتقســـــيمها؛
ــــــنة، إجراءات الدفعو ؛تعديلهاأو المدفوعات  ــــــيما الظروف التي تجري خلالها، كل س ، ولا س

مقاصة المبالغ الإجمالية المستحقة على السلطة المتعاقدة للشريك الخاص مقابل أي مبالغ قد يتعين و
  على الشريك الخاص دفعها بسبب غرامات، أو جزاءات تعاقدية أو تعويضات، عند الاقتضاء؛

صاميم اله  (ح)   ستعراض وإقرار الت صفات من جانب إجراءات ا شييد والموا سية وخطط الت ند
ــــــلطة المتعاقدة، وإجراءات اختبار مرفق البنية التحتية ومعاينته النهائية والموافقة عليه وقبوله  الس

  بصفة نهائية؛

__________ 
لدول المشــــترعة تود أن تحيط علما بأن تضــــمين عقد الشــــراكة بين القطاعين العام والخاص أحكاما تتناول لعلَّ ا  )٣٧(  

  الحكم النموذجي شرط إلزامي عملا بـأحكام نموذجية أخرى. بعض المسائل المذكورة في هذا
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التزامات الشريك الخاص، حسب الاقتضاء، بضمان تعديل الخدمة بما يتوافق مع  نطاق  )ط(  
راريتها وتوفيرها بالشروط نفسها أساسا لكافة المستعملين (انظر تلبية الطلب الفعلي عليها واستم

  )؛٤٣الحكم النموذجي 
سلطة المتعاقدة أو   )ي(   شريك أيِّ حق ال سلطة عمومية أخرى في رصد الأعمال المراد من ال

الخاص تنفيذها والخدمات المراد منه تقديمها والشـــــروط والحدود التي بمقتضـــــاها يجوز للســـــلطة 
أو لهيئة رقابية أن تطلب إدخال تعديلات فيما يتعلق بالأعمال وشروط الخدمة، أو تتخذ  المتعاقدة

ما قد تراه مناســبا من التدابير المعقولة الأخرى لضــمان تشــغيل مرفق البنية التحتية على نحو ســليم 
  وتقديم الخدمات وفقا للمتطلبات القانونية والتعاقدية الواجب تطبيقها؛

الشــريك الخاص بأن يقدم إلى الســلطة المتعاقدة أو إلى هيئة رقابية، حســب مدى التزام   )ك(  
  الاقتضاء، تقارير ومعلومات أخرى عن عملياته؛

طلب أيِّ الآليات الخاصة بمعالجة التكاليف الإضافية والتبعات الأخرى التي قد تنشأ عن   )ل(  
) ي) و(طبالفقرتين الفرعيتين ( ســلطة عمومية أخرى فيما يتعلق تصــدره الســلطة المتعاقدة أو أيُّ

  أعلاه، بما في ذلك أي تعويض قد يستحقه الشريك الخاص؛
حقوق للســــلطة المتعاقدة في مراجعة العقود الرئيســــية التي يعتزم الشــــريك الخاص  أيُّ  )م(  

ته أو الأشخاص الآخرين شركمع المساهمين في المبرمة إبرامها والموافقة عليها، وخصوصا العقود 
  تسبين إليها؛المن

ضــــمانات الأداء المراد تقديمها وســــندات التأمين التي يحتفظ بها الشــــريك الخاص فيما   )ن(  
  يتعلق بتنفيذ مشروع البنية التحتية؛

  من الطرفين؛ سبل الانتصاف المتاحة في حال حدوث تقصير من جانب أيٍّ  )س(  
ية عن التخلف  مدى جواز إعفاء أيٍّ  )ع(   ب عنمن الطرفين من المســــــؤول التزام أيِّ الوفاء 

، من جراء ظروف تتجاوز أو التأخر في أدائه بموجب عقد الشـــــراكة بين القطاعين العام والخاص
  نطاق سيطرتهما المعقولة؛

مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وحقوق والتزامات الطرفين عند انقضائه   )ف(  
  إنهائه؛أو 
  ؛٥٣أسلوب حساب التعويض بموجب الحكم النموذجي   )ص(  
سلطة المتعاقدة   )ق(   شأ من منازعات بين ال سوية ما قد ين صة بت القانون الناظم والآليات الخا

  ).٥٤و ٣٤(انظر الحكمين النموذجيين  والشريك الخاص
  ).٢٩نظر الحكم النموذجي والتزاماتهما فيما يتعلق بالمعلومات السرية (ا الطرفينحقوق   )ر(  
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  القانون الناظم -٣٤الحكم النموذجي 
] عقد الشــراكة بين القطاعين العام والخاص ما لم ينص العقد الدولة المشــترعةينظم قانون [  

  )٣٨(المذكور على خلاف ذلك.

  
  الهيكل المؤسسي للشريك الخاص -٣٥الحكم النموذجي 

صاحب   سلطة المتعاقدة على  شركة  قد تشترط ال العرض الفائز أن ينشئ كيانا اعتباريا في هيئة 
ـــترعةبموجب قوانين [ ـــريطة تضـــمين وثائق الاختيار الأولي أو طلب تقديم الالدولة المش ، عروض]، ش

حســب الاقتضــاء، ما يفيد بذلك. ويجب أن يُبيَّن في عقد الشــراكة بين القطاعين العام والخاص، على 
هذا الكيان  بالإطار الزمني لإنشــــاءاشــــتراط يتعلق  ، أيُّالعروضتقديم نحو يتوافق مع شــــروط طلب 

وإجراءات الحصــــــول على موافقة الســــــلطة المتعاقدة على نظامه  والحد الأدنى لرأس ماله الاعتباري
  تغييرات أساسية عليهما.أيِّ الأساسي ونظامه الداخلي و

  
  )٣٩(ملكية الموجودات -٣٦الحكم النموذجي 

عقد الشــــراكة بين القطاعين العام والخاص، حســــب الاقتضــــاء، الموجودات التي يتعين أن يحدد   
تكون أو يجب أن تكون ممتلكات عمومية، والموجودات التي تكون أو يجب أن تكون ممتلكات خاصـــة 

  للشريك الخاص. ويتعين أن يحدد العقد المذكور، بصفة خاصة، الموجودات التي تنتمي للفئات التالية:
ـــلطة المتعاقدة أو   (أ)   ـــريك الخاص بإعادتها أو نقل ملكيتها إلى الس الموجودات التي يُلزَم الش

ــــــراكة بين القطاعين العام أيِّ إلى  ــــــلطة المتعاقدة وفقا لأحكام عقد الش كيان آخر تحدده الس
  توفرت تلك الموجودات؛ إذاوالخاص، 

__________ 
د الشراكة بين القطاعين العام توفر النظم القانونية إجابات مختلفة عن التساؤل عما إذا كان يجوز للطرفين في عق  )٣٨(  

(انظر الدليل التشريعي والخاص اختيار قانون غير قوانين البلد المضيف كقانون منظم للعقد. كما أنه، مثلما نوقش في 
)، قد ٨-٥الفصل الرابع، "تنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص: الإطار القانوني وعقد الشراكة"، الفقرات 

كة، في بعض البلدان، للقانون الإداري، بينما قد يكون هذا العقد منظما، في بلدان أخرى، بموجب يخضع عقد الشرا
). كما يشمل ٢٧-٢٤القانون الخاص (انظر أيضا الفصل السابع، "المجالات القانونية الأخرى ذات الصلة"، الفقرات 

ف المسائل التي قد تنشأ خلال تنفيذ مشروع البنية القانون الناظم قواعد قانونية لميادين قانونية أخرى تنطبق على مختل
  التحتية (انظر بوجه عام الفصل السابع، "المجالات القانونية الأخرى ذات الصلة"، القسم باء).

يمكن تدبير مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية بأشكال مختلفة (انظر "مقدمة ومعلومات أساسية عن  )٣٩(  
). والسياسة العامة هي التي تحدد عادة النهج التشريعي ٥٣-٤٧القطاعين العام والخاص"، الفقرات الشراكات بين 

الخاص بملكية الموجودات المتعلقة بالمشروع. وبصرف النظر عن السياسة العامة أو القطاعية للبلد المضيف، فإن نظام 
تشريعي كاف. والوضوح مهم في هذا  إذنندا إلى ملكية مختلف الموجودات المعنية ينبغي أن يكون محددا بوضوح ومست

الصدد لأنه سيؤثر مباشرة على قدرة الشريك الخاص على إيجاد مصالح ضمانية في موجودات المشروع لتدبير التمويل 
يتوخى نقلا   لحكم النموذجي لااللازم للمشروع. واتساقا مع النهج المرن الذي تتخذه مختلف النظم القانونية، فإن هذا ا

مطلقا لملكية كل الموجودات إلى السلطة المتعاقدة، ولكنه يساعد على التمييز بين الموجودات الواجب نقل ملكيتها إلى 
هذه السلطة، والموجودات التي تشتريها باختيارها، والموجودات التي تبقى من الممتلكات الخاصة للشريك الخاص، عند 

  اص أو إنهائه، أو في أي وقت آخر.انقضاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخ
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ناء على اختيارها، من الشــريك الموجودات التي يجوز للســلطة المتعاقدة أن تشــتريها، ب  (ب)  
  توفرت تلك الموجودات؛ إذاالخاص، 

ستبقيها أو يتصرف فيها عند انقضاء عقد   (ج)   الموجودات التي يجوز للشريك الخاص أن ي
  توفرت تلك الموجودات. إذانهائه، ة بين القطاعين العام والخاص أو إالشراك

  
  بموقع المشروعاحتياز الحقوق المتصلة  -٣٧الحكم النموذجي 

ــــــلطة المتعاقدة أو   -١ ــــــلطة عمومية أخرى، بموجب أحكام القانون وعقد أيِّ على الس س
الشــراكة بين القطاعين العام والخاص، أن توفر للشــريك الخاص الحقوق المتصــلة بموقع المشــروع، 

في بما في ذلك حق ملكيته، حســبما قد يلزم لتنفيذ المشــروع، أو أن تســاعده، حســب الاقتضــاء، 
  الحصول على تلك الحقوق.

ياز جبري للأرض التي قد يلزم الحصــــــول عليها لتنفيذ المشــــــروع وفقا  يُنفذ أيُّ  -٢   احت
ــــــة من قبل [ل تبيِّن الدولة المشــــــترعة أحكام قوانينها الناظمة للاحتياز الجبري للممتلكات الخاص

  ].)٤٠(السلطات العمومية لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة
  

  )٤١(حقوق الارتفاق -٣٨النموذجي الحكم 

  البديل ألف
ــــــلطة المتعاقدة أو   -١ ــــــلطة عمومية أخرى، بموجب أحكام القانون وعقد أيِّ على الس س

الشــراكة بين القطاعين العام والخاص، أن توفر للشــريك الخاص الحق في دخول ممتلكات الغير أو 
ما هو مناسب ولازم لتنفيذ المشروع،  عبورها أو القيام بأشغال أو تركيب تجهيزات فيها، بحسب

تحدد الدولة المشــترعة أحكام [تع بذلك الحق، وفقا لأو أن تســاعده، حســب الاقتضــاء، على التم
نافع  ــــــركات الم بها ش لة الأخرى التي تتمتع  ماث فاق والحقوق الم ها التي تنظم حقوق الارت قوانين

  ].العمومية ومشغلو البنية التحتية بموجب قوانينها
  البديل باء

يكون للشــــريك الخاص الحق في دخول ممتلكات الغير أو عبورها أو القيام بأشــــغال أو   -١
تحدد الدولة المشترعة [لاسب ولازم لتنفيذ المشروع وفقا تركيب تجهيزات فيها، بحسب ما هو من

__________ 
إذا لم يكن لدى الدولة المشترعة مثل هذا التشريع، فينبغي النص على ذلك في القانون المحدد المتعلق بالشراكات بين   )٤٠(  

 القطاعين العام والخاص.
ممتلكات مجاورة لأغراض تتعلق بالمشروع أو للقيام  عبريمكن للشريك الخاص الحصول على حق المرور أو العبور   )٤١(  

بأشغال فيها بصورة مباشرة أو قد تقوم السلطة العمومية بالحصول عليه جبرا بالتزامن مع تخصيص موقع المشروع. 
ويوفر البديل باء خيارا يختلف عن ذلك قليلا، وهو أن يخول القانون نفسه لمقدمي الخدمات العمومية حق دخول 

ت الغير أو عبورها أو القيام بأشغال أو تركيب تجهيزات فيها، حسبما يتطلبه تشييد البنية التحتية العمومية ممتلكا
  وتشغيلها وصيانتها.
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ــا قوان ــة الأخرى التي تكفله ــاثل ــاق والحقوق المم ــا التي تنظم حقوق الارتف ــام قوانينه ــا أحك ينه
  ].لشركات المنافع العمومية ومشغلي البنية التحتية

تحدد الدولة [صــــول عليها لتنفيذ المشــــروع وفقا لحقوق ارتفاق قد يلزم الح تُنشــــأ أيُّ  -٢
  ].المشترعة أحكام قوانينها التي تنظم إنشاء حقوق الارتفاق لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة

  
  الماليةالترتيبات  -٣٩الحكم النموذجي 

يحق للشـــــريك الخاص، الذي يشـــــغِّل مرفقا يســـــتخدمه الجمهور أو يوفر خدمة للجمهور   -١
ل  أو  تعريفاتبمقتضــــى عقد شــــراكة بين القطاعين العام والخاص، أن يفرض أو يتقاضــــى أو يُحصــــِّ

غ على الانتفاع بالمرفق أو خدماته وفقا للعقد المذكور، الذي يجب أن ينص على طرائق وصــي اًرســوم
  )٤٢(].وفقا للقواعد التي تضعها الهيئة الرقابية المختصةأو الرسوم وتعديلها [ تعريفاتلإرساء تلك ال

تكون للســـلطة المتعاقدة صـــلاحية الاتفاق على تســـديد دفعات مباشـــرة إلى الشـــريك الخاص   -٢
  ضى الفقرة السابقة.كبديل عن فرض تعريفات أو رسوم للانتفاع بالمرفق أو خدماته أو بالإضافة إليها بمقت

ــــلطة ق ليح  -٣ ــــتخدمه الجمهور أو يقدم خدمة للس لشــــريك الخاص، الذي يدير مرفقا يس
أن يتقاضى ما ، وفق عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص هيئة عمومية أخرىأيِّ المتعاقدة أو 

الفعلي يحدده العقد من إيجارات أو رســــوم اســــتعمال أو مدفوعات أخرى من أجل الاســــتعمال 
للمرفق أو خدماته أو من أجل إتاحة الاســتفادة الفعلية من المرفق أو خدماته وفقا للعقد المذكور، 

  أو الرسوم وتعديلها. تعريفاتالذي يجب أن ينص على طرائق وصيغ لإرساء تلك ال
  

  المصالح الضمانية -٤٠الحكم النموذجي 
يحق  )٤٣(بين القطاعين العام والخاص،تقييد يجوز أن يتضــــمنه عقد الشــــراكة أيِّ رهنا ب  -١

من موجوداته أو حقوقه أو مصـالحه، بما فيها تلك  للشـريك الخاص إنشـاء مصـالح ضـمانية في أيٍّ
تمويل لازم للمشــروع، بما في أيِّ المتعلقة بمشــروع البنية التحتية، على النحو الذي يتطلبه ضــمان 

  ذلك على وجه الخصوص ما يلي:

__________ 
الدليل قد تكون المكوس أو الرسوم أو الأسعار أو غيرها من الجبايات المستحقة للشريك الخاص، والمشار إليها في   )٤٢(  

مصدر العائدات الرئيسي (بل والوحيد في بعض الأحيان) لاسترداد الاستثمار الموظف في " تعريفاتبكلمة " التشريعي
المشروع في غياب أي إعانات أو مدفوعات من السلطة المتعاقدة أو السلطات العمومية الأخرى (انظر الفصل الثاني، 

مات العمومية عادة أحد عناصر ). وتكون التكلفة التي تقدم بها الخد٦٠-٣٠ع وإعداده"، الفقرات و"تخطيط المشر
سياسة الحكومة المتعلقة بالبنية التحتية ومصدر انشغال مباشر لقطاعات كبيرة من الجمهور. ولذلك فإن الإطار 

. كما أن الأحكام تعريفاتالتنظيمي لتقديم الخدمات العمومية في الكثير من البلدان يشمل قواعد خاصة لمراقبة ال
عامة للقانون في بعض النظم القانونية تضع بارامترات لتسعير السلع أو الخدمات، مثل اشتراط أن القانونية أو القواعد ال

 تستوفي الرسوم معايير معينة من "المعقولية" أو "الإنصاف" أو "العدالة".
 التحتية.قد تتعلق هذه القيود، على وجه الخصوص، بإنفاذ الحقوق أو المصالح المتصلة بموجودات مشروع البنية   )٤٣(  
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متلكات المنقولة أو غير المنقولة التي يمتلكها الشــريك الخاص أو مصــالحه المعلى ضــمان   (أ)  
  في موجودات المشروع؛

رهن للعائدات والمســــتحقات المدينة للشــــريك الخاص فيما يتعلق باســــتخدام المرفق أو   (ب)  
  الخدمات التي يقدمها.

نية أخرى في مصالح ضماأيِّ ة الشريك الخاص رهن أو إنشاء شركيحق للمساهمين في   -٢
  أسهمهم فيها.

الممتلكات العمومية أو غير العمومية أو على ، ١لا يجوز تقديم ضــــمان، في إطار الفقرة   -٣
الضمان محظورا بموجب  هذا الموجودات أو الحقوق اللازمة لتقديم خدمة عمومية، متى كان تقديم

 ].الدولة المشترعةقانون [
  

  الشراكة بين القطاعين العام والخاص التنازل عن عقد -٤١الحكم النموذجي 
، لا يجوز التنازل عن ٤٠باســــــتثناء ما هو منصــــــوص عليه خلافا لذلك في الحكم النموذجي   

حقوق الشريك الخاص والتزاماته بموجب عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص للغير دون موافقة 
القطاعين العام والخاص الشروط التي تعطي السلطة السلطة المتعاقدة. ويتعين أن يبين عقد الشراكة بين 

المتعاقدة بموجبها موافقتها على التنازل عن حقوق الشـــريك الخاص والتزاماته بمقتضـــى عقد الشـــراكة 
بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك قبول الشــــــريك الخاص الجديد بجميع الالتزامات الواردة فيه 

  ية لدى الشريك الخاص الجديد اللازمة لتقديم الخدمة المعنية.وإثبات القدرة التقنية والمال
  

  الشريك الخاص الكيانفي  )٤٤(نقل ملكية حصة غالبة -٤٢الحكم النموذجي 
باســتثناء ما هو منصــوص عليه خلافا لذلك في عقد الشــراكة بين القطاعين العام والخاص،   

الشـــريك  الكيانملكية حصـــة غالبة في  المتعاقدة،أن تُنقل إلى الغير، دون موافقة الســـلطة لا يجوز 
أو حصــة مســاهم تعتبر مشــاركته في شــركة المشــروع أســاســية من أجل تعهد المشــروع الخاص 

تعطي قد . ويتعين أن يبين عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الشروط التي وتشغيله بنجاح
  السلطة المتعاقدة هذه الموافقة بموجبها.

__________ 
يشير مفهوم "الحصة الغالبة" عموما إلى سلطة تعيين هيئة إدارية لشركة معينة والتأثير على أعمالها أو تحديدها.   )٤٤(  

وقد تختلف المعايير المستخدمة في هذا الشأن باختلاف النظم القانونية بل حتى باختلاف مجموعات القوانين داخل 
  ح ما بين معايير شكلية تنسب الحصة الغالبة إلى ملكية مقدار معين (عادة النظام القانوني الواحد، وهي تتراو

ما يزيد على خمسين في المائة) من إجمالي القوة التصويتية مجتمعة لكافة فئات أسهم الشركة ومعايير أكثر تعقيدا 
التي ليس لديها تعريف قانوني  تأخذ في الحسبان الهيكل الإداري الفعلي للشركة. وقد تحتاج الدول المشترعة

 لمصطلح "الحصة الغالبة" إلى تعريف ذلك المصطلح فيما تصدره من لوائح تنظيمية لتنفيذ هذا الحكم النموذجي.
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  تشغيل البنية التحتية -٤٣النموذجي الحكم 
ضاء، مدى التزامات الشريك   -١ شراكة بين القطاعين العام والخاص، حسب الاقت يبين عقد ال

  الخاص بضمان ما يلي:
  تعديل الخدمة بما يتوافق مع تلبية الطلب الفعلي عليها؛  (أ)  
  استمرارية الخدمة؛  (ب)  
  لجميع المستعملين؛توفير الخدمة بشروط واحدة أساسا   (ج)  
أيِّ مي الخدمات الآخرين، دون تمييز وحســـب الاقتضـــاء، إلى توفير ســـبل وصـــول مقدِّ  (د)  

  شبكة من شبكات البنية التحتية العمومية التي يشغِّلها الشريك الخاص.
يحق للشــريك الخاص إصــدار وإنفاذ قواعد تنظم اســتخدام المرفق، رهنا بموافقة الســلطة   -٢

  و هيئة رقابية.المتعاقدة أ
  

  التعويض عن تغييرات تشريعية معينة -٤٤الحكم النموذجي 
شراكة بين القطاعين العام والخاص إلى    شريك الخاص أيِّ يتعين أن يبين عقد ال مدى يحق لل

الحصـــــول على تعويض في حال ازدياد تكلفة تنفيذه عقد الشـــــراكة بين القطاعين العام والخاص 
تناقص قيمة ما يتلقاه الشــــــريك الخاص من هذا التنفيذ تناقصــــــا كبيرا مقارنة ازديادا كبيرا أو 

بتكاليف التنفيذ وقيمته المتوقعة أصــلا، نتيجة للتغييرات في التشــريعات واللوائح التنظيمية المنطبقة 
  تحديدا على مرفق البنية التحتية أو الخدمات التي يقدمها.

  
 كة بين القطاعين العام والخاصعقد الشرا عديلت -٤٥الحكم النموذجي 

، يحدد عقد الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص ٤٤دون المســـاس بالحكم النموذجي   -١
ضا إلى  تنفيذه عليه في حال ازدياد تكلفة العقد  طلب تعديلمدى يحق للشريك الخاص أن يأيِّ أي

كبيرا مقارنة بتكاليف التنفيذ وقيمته ازديادا كبيرا أو تناقص قيمة ما يتلقاه من هذا التنفيذ تناقصا 
  المتوقعة أصلا، وذلك نتيجة لما يلي:

  تغيرات في الظروف الاقتصادية أو المالية، أو  (أ)  
تغييرات في التشــريعات واللوائح التنظيمية التي لا تنطبق تحديدا على مرفق البنية التحتية   (ب)  

  أو الخدمات التي يقدمها؛
  التنظيمية:أو ات الاقتصادية أو المالية أو التشريعية التغيرشريطة أن تكون 

   قد حدثت بعد إبرام العقد؛  
   تقع خارج نطاق سيطرة الشريك الخاص؛  
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    ذات طابع لا يمكن معه التوقع بصورة معقولة أن يكون الشريك الخاص قد أخذها
أو في الحســــــبان أثناء التفاوض على عقد الشــــــراكة بين القطاعين العام والخاص 

  تفادى نتائجها أو تغلب عليها.
، يجوز للسلطة المتعاقدة والشريك الخاص الاتفاق على توسيع نطاق ٥الفقرة رهنا بأحكام   -٢

عقد الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تضـــمينه أشـــغالا أو خدمات إضـــافية يتعين على 
عقد الأصلي لكنها باتت بعد ذلك ضرورية في ال لم تكن متضمنةتوفيرها  وأالشريك الخاص القيام بها 

  بالنظر لما يلي:أو توفيرها وليس من المفيد للمصلحة العامة اختيار شريك خاص آخر للقيام بها 
مثل متطلبات القابلية للتبديل أو تتطلب ذلك، دواع اقتصــــــادية أو تقنية  أنه يوجد  ‘١’  

   التشغيل البيني مع المعدات أو الخدمات أو التجهيزات القائمة المقتناة في إطار العقد الأولي؛
شريك خاص آخر   ‘٢’و   ضخمة أنَّ اختيار  شاقا جسيمة أو ازدواجية  سوف يسبب م

  لسلطة المتعاقدة.ل بالنسبةفي التكاليف 
كة بين الق  -٣ ــــــرا قة بتيحدد عقد الش ية المتعل عد الإجرائ عام والخاص القوا  عديلطاعين ال

  .٢و ١وفقا للفقرتين أحكامه 
] على تحدد الدولة المشترعة الجهاز أو الكيان العموميتشترط السلطة المتعاقدة موافقة [  -٤

  تعديل للعقد:أيِّ 
  الأصلي؛ أو] من قيمة العقد تحدد الدولة المشترعة النسبة المئويةيزيد على نسبة [  (أ)  
بها أو توفيرها  القيامالخاص  الشــريكعلى  يتعين إضــافيةال أو خدمات ينص على أشــغ  (ب)  
  . ٢وفقا للفقرة  الأصلي العقد في متضمنة تكن لم
لا يجوز للسلطة المتعاقدة الموافقة على أيِّ تعديل أو تبديل في عقد الشراكة بين القطاعين العام   -٥

من شأنه أن يحدث تغييرا جوهريا في طابع العقد عما كان  ٢إليه في الفقرة  والخاص من النوع المشار
  عليه حال إبرامه في الأصل. ويعتبر التبديل جوهريا حيثما توفر شرط واحد أو أكثر من الشروط التالية:

القيمة الإجمالية لمســتحقات الشــريك الخاص الناجمة عن التعديل ســوف تتجاوز [تحدد   )أ(  
مجموع القيمة الحالية لما هو مقترح من المكوس والرســـــوم من شـــــترعة النســـــبة المئوية] الدولة الم

ــــــعار وغير ذلك من النفقات طوال فترة العقد والقيمة الحالية لما هو مقترح من  ووحدات الأس
ـــرة من جانب الســـلطة المتعاقدة،  وجدت، كما حددتها الســـلطة المتعاقدة من  إذامدفوعات مباش

قا للفقرتين الفرعيتين أجل تقييم العر ما حيثو .١٩(ب) من الحكم النموذجي ٢(أ) و ٢وض وف
ــــــافية التراكمية المتبديلات أجري العديد من ال ــــــاس القيمة الص ــــــب القيمة على أس تعاقبة، تحس

  للتبديلات المتعاقبة في فترة [تحدد الدولة المشترعة الإطار الزمني المتوخى]؛
العقد كان من  رســـاءالإجراءات الأولية لإالتعديل شـــروطا لم تكن جزءا من  دخلأن يُ  (ب)  

 وقع عليهم شـــأنها أن تســـمح بتقديم عروض من أشـــخاص آخرين بخلاف مقدمي العروض الذين
أو أن تســــــمح بقبول عرض آخر غير العرض الذي قبل أصــــــلا أو أن تجتذب  المبدئي رياختالا

  لعقد؛إضافيين في إجراءات إسناد ا مشاركين
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  أن يوسع التغيير نطاق العقد توسعة كبيرة؛  (ج)  
ليه سلطة التعاقد العقد أصلا ع رستأن يحل شريك خاص جديد محل الشريك الذي أ  (د)  

  .٤٧في غير الحالات المنصوص عليها في الحكم النموذجي 
  

  تولي السلطة المتعاقدة تشغيل مشروع البنية التحتية -٤٦الحكم النموذجي 
ل المبينة في عقد الشــراكة بين القطاعين العام والخاص، أن اللســلطة المتعاقدة، في الأحو يحق  

ــــــغيل المرفق لغرض ضــــــمان توفير الخدمة على نحو ف ال ودون انقطاع في حال عَّتتولى مؤقتا تش
حدوث تقصـــير جســـيم من جانب الشـــريك الخاص في الوفاء بالتزاماته وعجزه عن تدارك ذلك 

  ن فترة زمنية معقولة من تلقيه إشعارا من السلطة المتعاقدة للقيام بذلك.التقصير في غضو
  

  تبديل الشريك الخاص -٤٧الحكم النموذجي 
ل مشــروع البنية التحتية ومع الشــريك يجوز للســلطة المتعاقدة أن تتفق مع الكيانات التي تموِّ  

يعين لأداء الأعمال  الخاص على جواز الاســتعاضــة عن الشــريك الخاص بكيان أو شــخص جديد
المطلوبة في إطار عقد الشــراكة القائم بين القطاعين العام والخاص إذا ما أخل به الشــريك الخاص 

  )٤٥(.إخلالا جسيما أو وقعت أحداث أخرى يمكن أن تبرر إنهاءه أو ظروف أخرى مماثلة
 

__________ 
القصد من الاستعاضة عن الشريك الخاص بكيان آخر يقترحه المقرضون وتقبل به السلطة المتعاقدة بموجب   )٤٥(  

لفرصة للأطراف لتفادي الآثار العكسية لإنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام شروط يتفقون عليها هو إتاحة ا
، "تنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص: الإطار القانوني وعقود الشراكة"والخاص (انظر الفصل الرابع، 

ى نحو تعاقبي، ). وقد ترغب الأطراف في اللجوء أولا إلى تدابير عملية أخرى، ربما عل١٥٠-١٤٧الفقرات 
كتولي المقرضين المشروع مؤقتا أو قيامهم بتعيين شخص لإدارته بصورة مؤقتة، أو إنفاذ المقرضين الضمان المقدم 
 إليهم بأسهم الكيان الشريك الخاص ببيعهم تلك الأسهم إلى طرف من الغير يكون مقبولا لدى السلطة المتعاقدة.


